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 المتبااااو  لمسااااة لية أساسًااااا بوصاااا  ا Attribution الإسااااناد نظريااااة البحاااا  هاااا ا تنااااا       

 فااا  الساااا د التقلياااد  التكييااا  يااا    الااا   الاضااابرا  لتجاااا    ماااد ً   تابعيااا ، أعماااا  عااا 

 هااااا   تاُااااد   إذ الساااااعود ، المدنياااااة المعاااااام   نظاااااا   من اااااا العربياااااة  التشاااااريعا  ال قااااا 

 أساااا    علااا  فقً اااا تكيي  اااا ليجااار " الغيااار فعااا  عااا  المساااة لية" باااا  فااا  عااااد  المساااة لية

 م ادهاااا اساااتقرا ية مقدماااة مااا  البحااا   ينبلاا . القاااانون  الضاااما  أ  الك الاااة منبااا  مااا  يقُرب ااا

 ميااا    عااا  عمليًّاااا كشااا  قاااد ال رنسااا  القاااانو  فااا  سااايما  لا الحااادي ، القضاااا   الاجت ااااد أ 

 تحمااا  نظرياااة إلااا  اساااتناداً المتباااو ، مساااة لية علااا  الأصااالية أ  ال اتياااة الصااا ة إسااابا  نحاااو

 للتااااب  حصاااانة ال رنسااا  القضاااا  مااان  فااا  ذلاااك  يظ ااار  .Enterprise Liability التبعاااة

 نظرياااة أ  غيااار. للمضااار   أد  بماااا عليااا  المتباااو   جاااو   دعاااو  المضااار   دعاااو  مااا 

 لا اقتصاااادية-سياساااية اعتباااا ا    علااا  قا ماااة تظااا  جاذبيت اااا مااا  الااارغ  علااا  التبعاااة، تحمااا 

 مسااااة لية تأصااااي  إعاااااد  البحاااا  يقتاااار  ثاااا     ماااا . القانونيااااة الم اااااهي  انضاااابا  ماااا  تنسااااج 

 فعااا  بإساااناد أ  الإنجلياااز   ال قااا  فااا  (Attribution) الإساااناد نظرياااة أساااا  علااا  المتباااو 

 المتبااااو  فيعُامَاااا  بساااابب ، أ  العماااا  تأديااااة أثنااااا  ال عاااا  ذلااااك  قاااا  متاااا  المتبااااو  إلاااا  التاااااب 

 فااا  -ذلاااك علااا   يترتااا . عنااا  ضاااامنًا باعتباااا   لا التااااب ، جانااا  إلااا  أصاااليًّا مااادينًا باعتباااا  

  التضاااام  المساااة لي  تعااادد لقواعاااد الع قاااة إ ضاااا  إمكاااا  -المدنياااة المعاااام   نظاااا  ساااياق

  معياااا  المتباااو ،  جاااو   نبااااق المضااار  ، مركاااز ضاااب  يعياااد بماااا ،(127) المااااد   فااا 

 .التعويض ع   تو ي 

 نظاااا  التبعاااة، تحمااا  التضاااامنية، المساااة لية المتباااو ، مساااة لية الإساااناد،الكلماااات المفتا:ياااة  

 .المدنية المعام  
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Rethinking Employer Liability Through Attribution: A Comparative 

Analysis Under Saudi Civil Transactions Law and English Private Law 

Abdullah  O.  Alkholy  

King Abdulaziz University\ Faculty of Law 

Abstract: 

This article advances an attribution-based account of employer (master) liability for employees’ torts, 

offering a doctrinal alternative to the prevailing Arab characterization—reflected in the Saudi Civil 

Transactions Law—that locates the doctrine within “liability for the acts of others” and consequently treats 

the employer as a statutory guarantor in terms akin to legal suretyship. The study begins by situating the 

debate within contemporary judicial developments, particularly in French law, where case-law has 

effectively moved toward recognizing the employer’s liability as primary by shielding the employee from 

both the victim’s direct action and the employer’s recourse claim, a trajectory commonly justified through 

enterprise-risk rationales. While attractive in policy terms, enterprise liability is argued to rest on political-

economic considerations that sit uneasily with the internal discipline of legal concepts. Against that 

backdrop, the article develops the English notion of attribution (Attribution) as a more juristically coherent 

foundation: where the employee’s wrongdoing occurs in the course of, or by reason of, employment, the 

act is attributed to the employer as if committed by the employer personally. On this account, the employer 

is treated as a primary obligor alongside the employee, allowing the Saudi framework to be re-read through 

the general rules on plurality of tortfeasors and joint and several liability—most notably Article (127)—

thereby recalibrating the victim’s position, the employer’s recourse, and the metric for internal allocation 

of the compensation. 
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 المقدمة 

 لية المدنية أ  الأص  ف  المسةرُّ التشريعا  الحديثة ف  عموم ا بتقُ  

سلوك  إسنادبمعن  أ  منا  المسة لية هو  أن ا مسة لية شخصية 

ً يُ  ن  قانو    بواج  الإ ا مبن م  قب  المدي  اشخصيًّ  مث   بأ

عل  ذلك الخبأ لا يتجا   .  ك لك فإ  الجزا  المترت  1ساب 

صاحب ، ف  يكو  مسة لًا ع  التعويض إلا م  تسب  ف  الضر . 

 ل لك لا تزا  الأنظمة القانونية المختل ة با ت ف مدا س ا تةكد أ  

المسة لية المدنية تنعقد بقيا  ث ثة أ كا ، ه  الخبأ  الضر  

  الع قة السببية.

لصو   الغالبة ف  التببيقا  غير أ  ه ا النموذ  ل  يعد يمُث  ا

القضا ية  التشريعية الحديثة، إذ إ  المسة لية ع  التعويض لا 

. فقد 2تشتر  ف  كثير م  أحوال ا سب  إ    المدي  بواج  قانون 

ا يجع  القانو  شخصًا ما مسة لًا ع  التعويض،  لو ل  يك  مُتسببً 

ا أ  يكو  مً ف   قو  الضر ، فالمسة لية بالتعويض لا تشتر  دا 

 .3 قو  الضر ف  ا المسة   مُتسببً 

 بشك  عا  فإ  التشريعا  الحديثة قد تخلت تد يجيًّا ع  مبدأ 

المسا لة ال ردية بوص   منبلقاً مركزيًّا ف  تقرير مسة لية كيا  

م  غايا  متعدد   ، فأصبحت تنبل 4قانون  ما ع  التعويض

    العدالة ف  تو ي  غل  علي ا اعتبا ا  حماية المضر مختل ة ت

. 5التكالي  الاجتماعية للحوادث  الك ا   ف  التأمي   تو ي  المخا ر

 يظ ر ذلك بشك  با   ف  اتجا  الأنظمة القانونية الحديثة إل  تبن  

ت دف إل  تمكي  المضر   م   ضمانيةأحكا  قانونية ذا   بيعة 

ا  مبسبة اقتضا  التعويض م  الشخص الأقد  عل  الوفا  عبر آلي

 إجرا ا  مختصر   لو ل  ينس  إل  ذلك الشخص إ    بواج  

 .6قانون 

ق  عل   أ  تلك الأحكا  أحكا  مسة لية المتبو  ع  أعما   ت

تابعي  الت  د جت التشريعا  العربية عل  اعتبا ها مسة لية ع  

فع  الغير،  ذلك بالنظر إل  أ  ال ع  ال   يمُث  إ  لًا بواج  

د صد  ع  الغير  هو التاب ، ف  حي  يتوج  المضر   قانون  ق

 بدعوا  إل  المتبو  بوص   المسة   قانوناً ع  تعويض الضر .

 قد استقر  ج  التشريعا  العربية عل  أسا  موضوع  لمسة لية 

(  بأ 1المتبو  بالتعويض، يقو  ف  الغال  عل  ث ثة عناصر  ه  

(  جود سلبة فعلية 3  ه ا العم ، ( أثنا  تأدية عمل  أ  بسب2التاب ، 

.  م  ذلك ف  يزا  ال ق  العرب  7للمتبو  ف   قابة التاب   توجي  

مختل اً حو  أسا  مسة لية المتبو  بي  م  ير  أن ا مسة لية ذاتية 

قا مة عل  الخبأ الم ترض، أ  عل  أسا  تحم  التبعة،  آ ر   

ساس ا إل  النيابة أ  ير   أن ا مسة لية ع  فع  الغير فيرجعو  أ

 . 8الحلو  أ  الك الة 

إلا أ  القواني  المدنية العربية تتابعت عل  تكيي  ا بأن ا مسة لية ع  

فع  الغير  بمعن  أ  المسة لية ع  التعويض تق  بص ة أصلية 

 مباشر  عل  التاب  باعتبا   مصد  ال ع  الضا ، ف  حي  ينق  

، ف و 9سبي  الاستثنا  إل  المتبو القانو  المسة لية بالتعويض عل  

التزا  محض بالتعويض من ك ع  أ  إ    بواج  قانون  ساب ، 

ليس مسة لًا ع  فعل   إنما ع   - فقاً ل  ا التصو  – ل لك فالمتبو  

 . 10فع  الغير

 قد أكد  التشريعا  العربية تبني ا ه ا التوصي  م      منح ا 

اب  أ  المتبو  أ  كلي ما معاً.  يظ ر الخيا  للمضر   بي  مقاضا  الت

ذلك أيضًا ف  تقريرها إمكانية  جو  المتبو  عل  التاب  ف  حد د ما 

 قد كا  قانو  المعام   المدنية  .أد  للمضر   م  تعويضا 

الإما ات  أ ضح   ف  ه ا التكيي  بأ  اشتر  إد ا  التاب  ف  

جوا ي  للقاض ، دعو  المسة لية،  جع  مسألة تضمي  المتبو  

 . 11بناً  عل   ل  المضر  

 موق  التشريعا  العربية ه ا يواف  م  حي  المبدأ موق  المشر  

ال رنس ، إلا أ  القضا  ال رنس  قد اتج  م  الناحية العملية إل  

عل  مسة لية المتبو . إذ من  12إسبا  الص ة الأصلية أ  ال اتية

ا   القضا ية ف  اتجاهي ، القضا  ال رنس  التاب  حصانة م  الدع

م  دعو  المضر   م  ج ة،  م   جو  المتبو  علي  م  ج ة 

أ ر ، ف  يستبي  ه ا الأ ير استعاد  ما أدا  للمضر   م  تابع  

، مما يد  عل  أ  القضا  13سو  ف  حالا  الجرا   أ  الخبأ العمد 

 لية ال رنس  يتج  عمً  نحو إقرا  الص ة ال اتية  الأصلية لمسة

 المتبو  ترجيحًا لأسا  تحم  التبعة.

 إ  كا  الباح  يت   م  حي  المبدأ م  اتجا  القضا  ال رنس  

باعتبا  مسة لية المتبو  مسة لية ذاتية، إلا أن  لا يتبن  ه ا الموق  

عل  أسا  تحم  التبعية أ  الحصانة الإجرا ية للتاب ،  إنما م      

  عل  أسا  نظرية الإسناد إعاد  تكيي  مسة لية المتبو

) Attribution(  الت  تقٌر  أ  مسة لية  14ف  ال ق  الإنجليز

إل   -لا مسة ليت  -عل  إسناد فع  التاب  صاح  العم  تقو  بنا ً 

المتبو . فإذا  ق  فع  التاب  أثنا  تأدية العم  أ  بسبب  عُد فعل  منسوباً 

إل  المتبو   كأنما صد  من  شخصيًّا، ليكو  الخبأ الشخص  للتاب  

 بأً شخصيًّا للمتبو  ف  الوقت ن س ، مما يبُر  معاملة المتبو  

 إل  جان  التاب . بوص   مديناً أصليًّا

 تببيقاً ل  ا التكيي  عل  نظا  المعام   المدنية، فإ  مسة لية 

المتبو  تكو  مسة لية أصلية م  الغير )لا ع  الغير(، فتخض  

( م  نظا  127لقواعد تعدد المسة لي   التضام   فقاً لأحكا  الماد  )

الشر    فينحصر د  ها ف  تحديد129المعام   المدنية. أما الماد  

الموضوعية لمسة لية المتبو  إل  جان  التاب .  تببيقاً لأحكا  الماد  

( يكو  المضر   بالخيا  بي  الرجو  عل  التاب  أ  المتبو  127)

بك  التعويض بص ت ما مديني  متضامني  مسة لي  ع   بأهما 

الشخص . كما يقتض  ه ا التكيي  بأ  يتحم  المتبو  نصيب  م  

يرج  عل  التاب  بك  الدي .  ه  الإ ا  القانون  يح ظ  الضر ، ف 

لأحكا  نظا  مسة لية المتبو  ع  أعما  تابعي   بيعت ا الخاصة، 

 يح ظ ا م  الاضبرا  المُترت  عل  اعتبا ها مسة لية ع  فع  

الغير. كما أن  يتجن  ف  ن س الوقت  د مسة لية المتبو  إل  أسا  

  منب  اقتصاد  سياس  لا يستقي  م  تحم  التبعة ال   يقو  عل

 انضبا  عل  القانو .

 مشكلة البحث  

تتمث  مشكلة البح  ف  أ  التشريعا  العربية،  من ا نظا  المعام   

المدنية السعود ، د جت عل  تكيي  مسة لية المتبو  ع  أعما  

تابعي  بوص  ا مسة لية ع  فع  الغير، بما يُ ض  إل  اعتبا ها 

تبعية تقو  عل  الضما  أ  الك الة القانونية لدي  ثابت بص ة مسة لية 

أصلية ف  ح  ذلك الغير، ف  حي  تكش  الاتجاها  القضا ية 

الحديثة،  اصة ف  القانو  ال رنس ، ع  مي  متزايد نحو إسبا  

الص ة الأصلية عل  ه   المسة لية تأسيسًا عل  نظرية تحم  التبعة. 

ية جوهرية حو  الأسا  القانون  الصحي   يثير ه ا التباي  إشكال

لمسة لية المتبو ،  ما إذا كا  م  الأنس  الإبقا  عل  التكيي  

التقليد  لمسة لية المتبو ، أ  أ  هناك حاجة إل  تبن  أسا  مختل ؟ 

 ه  يمُك  الأ   بنظرية الإسناد الت  تمتد ج   ها ف  ال ق   القضا  

التاب  إل  المتبو   كأنما باشر   الإنجليز ؟  ه  يمُك  إسناد فع 
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المتبو  شخصيًّا، بما يُ ض  إل  إسناد  بأ شخص  للمتبو  هو ن س  

  بأ التاب .

 فرضيةٍ البحث  

يقو  ه ا البح  عل  فرضية مةداها أ  التكيي  التقليد  لمسة لية 

المتبو  باعتبا ها مسة لية ع  فع  الغير تكيي  مضبر  لا يعكس 

 لية ف  ضو  تبو  الاجت اد القضا   الحدي .  اق  ه   المسة

 يد   البح  نظرية الإسناد باعتبا ها تقُد  أساسًا منبقيًّا لمسة لية 

المتبو  يقو  عل  إسناد فع  التاب  إل  المتبو   اعتبا هما مسة لي  

بص ة أصلية  تضامنية تجا  المضر   أ  د   التخل  بشك  

 جوهر  ع  نموذ  الخبأ الشخص .

 دف البحث  ه

هدف البح  إل  نقد الأسا  التقليد  لأحكا  مسة لية المتبو  ع  

أعما  تابعي  بوص  ا مسة لية ع  فع  الغير، ف  مقاب  أسا  

الإسناد ال   ينت   إل  ترتي  المسة لية عل  المتبو  بص ة أصلية 

أ  د   التخل  ع  معيا  الخبأ الشخص .  يسع  البح  إل  بيا  

الإسناد تقد  إ اً ا عمليًّا  نظريًّا أكثر انسجامًا م  أ  نظرية 

الاتجاها  القضا ية الحديثة  م   بيعة مسة لية المتبو  ف  

صو ت ا المعاصر . كما ينٌاقش البح  الآثا  العملية المترتبة عل  

ه ا التكيي  م  حي  ح  المضر   ف  مسا لة ك  م  التاب  

 جو  المتبو  عل  التاب . المتبو ،  م  حي  مد  إمكانية  

 منهجية البحث  

اتب  الباح  المن ج التحليل  ف  تتب  النصوص التشريعية الت  تتنا   

مسة لية المتبو  ف  التشريعا  العربية،  بوج   اص نظا  

المعام   المدنية السعود   قانو  المعام   المدنية الإما ات  

ا  الت  قد ت ترض ا ه    القانو  المدن  المصر ، م  بيا  النظري

  النصوص حو  أسا  مسة لية المتبو .

كما  ظ  البح  المن ج المقا  ، إذ قا   بي  موق  نظا  المعام   

المدنية م  مسة لية المتبو   بي  موق  مختل  التشريعا  العربية 

 الموق  ف  القضا   التشري  ال رنس ، ب دف الكش  ع  أ ج  

التكيي  التقليد  القا   عل  اعتبا  مسة لية  الات اق  الا ت ف بي 

المتبو  مسة لية ع  فع  الغير،  بي  الاتجاها  القضا ية الحديثة 

الت  اتج ت إل  الاعتراف ب ا بوص  ا مسة لية أصلية مباشر  قا مة 

 .ف  ح  المتبو 

 ينت   البح  بالمن ج التأصيل  ال   ي دف إل   د مسة لية المتبو  

الإسناد،  هو م  و  مستمد م  ال ق   القضا  الإنجليز  إل  م  و  

 ينُاقش مد  ص حية ه   النظرية بوص  ا أساسًا لمسة لية المتبو ، 

 آثا ها النظرية  العملية عل  ك  م  المضر    حد د ح  المتبو  

 ف  الرجو  عل  تابع .

 تقسيم البحث 

مبح  مبال ، ، يند   تحت ك  ثلاثة مبا:ثجر  تقسي  البح  إل  

 : تت ر  المبال  إل  فر  ،  ذلك عل  النحو الآت 

المبحث الأول  الطبيعة الضمانية لمسؤولية المتبوع عن أعمال 

 تابعيه وأثرها في التكييف الفقهي والتشريعي

لأنظمة الضمانية  ع قت ا بمسة لية المتبو  ع  المطلب الأول  ا

 :أعما  تابعي 

 الضمانية لمسة لية المتبو  ع  أعما  تابعي الببيعة  :الفرع الأول. 

 الأحكا  ذا  الببيعة الضمانية ف  ال ق  الحدي  :الفرع الثاني. 

المطلب الثاني  الاتجاه السائد في تكييف مسؤولية المتبوع في الفقه 

 والتشريعات العربية

 تبو  الأسا  الموضوع  لمسة لية المتبو  :الفرع الأول. 

 مسة لية المتبو  ف  التشريعا  العربية تكيي :الفرع الثاني  

 .بوص  ا مسة لية ع  فع  الغير

 الاتجا  ال ق   ف  تكيي  مسة لية المتبو  ع  أعما   :الفرع الثالث

 .تابعي 

المبحث الثاني  مسؤولية المتبوع بين القانون الفرنسي والنظام 

 السعودي

بي  النص مسة لية المتبو  ف  القانو  ال رنس  المطلب الأول  

  التببي 

 مسة لية المتبو  ع  أعما  تابعي  ف  القانو  المدن   :الفرع الأول

 .ال رنس 

 اتجا  القضا  ال رنس  نحو إسبا  الص ة ال اتية  :الفرع الثاني

 .)الأصلية( لمسة لية المتبو 

o حصانة التاب  ف  حالة عد  تجا   حد د الوظي ة 

(Costedoat, 2000). 

o  حك Cousin (2001)   استثنا  الخبأ العمد  أ  الجسي  م 

 .الحصانة

 النتا ج المترتبة عل  الاجت اد القضا   ف  تكيي   :الفرع الثالث

 .مسة لية المتبو 

المطلب الثاني  مسؤولية المتبوع في نظام المعاملات المدنية 

 السعودي

 م   129تكيي  مسة لية المتبو  ف  ضو  الماد   :الفرع الأول

 .النظا 

 مسة لية المتبو  ف  نظا  المعام   المدنية، بي   :الفرع الثاني

 .المسة لية ال اتية  المسة لية ع  فع  الغير

 

المبحث الثالث  نظرية الإسناد ومدى إمكانية تطبيقاتها في النظام 

 السعودي

المطلب الأول  نظرية الإسناد بوصفها أساسًا لمسؤولية المتبوع في 

 الفقه الإنجليزي

 نشأ  النظرية  الفرع الأول. 

 الثمر  ال ق ية للنظرية  الفرع الثاني. 

 أص  النظرية  الفرع الثالث. 

 نظرية الحلو   الفرع الرابع (idée de substitution)   ف  ال ق

 ال رنس   ه  تقاب  نظرية الإسناد؟

المطلب الثاني  نقد تأسيس مسؤولية المتبوع في الفقه العربي 

 الحديث

 باعتبا ها مسة لية ع  فع  الغير  ولالفرع الأ. 

o نظرية النيابة. 

o الضما / الك الة القانونية. 

 باعتبا  أ  المسة لية بالتعويض مسة لية أصلية :الفرع الثاني. 

o نظرية الخبأ الم ترض. 

o نظرية تحم   التبعة  .(Enterprise Risk Liability)  
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المتبوع في المطلب الثالث  تطبيق نظرية الإسناد على مسؤولية 

 نظام المعاملات المدنية

 مسة لية المتبو  بالتعويض بوص  ا ك الة قانونية  فقاً  :الفرع الأول

 .129للماد  

 المسة لية التضامنية بي  التاب   المتبو  عل  أسا   :الفرع الثاني

 .(127الإسناد )ف  ضو  الماد  

لمسؤولية المتبوع عن أعمال  الضمانية الطبيعةالمبحث الأول  

 تابعيه وأثرها في التكييف الفقهي والتشريعي

ف  ه ا المبح  الببيعة الضمانية لمسة لية المتبو  ع  أعما   نناقش

م  أثر  ف  التكيي  ال ق    التشريع     ذلكعل نبن تابعي ،  ما ي

المسا لة  أع  مبد تعُد  ر جًافمسة لية المتبو  ل    المسة لية. 

التعويض عند  حصول  عل  حماية المضر    ضما   دفب ال ردية

بعد   ننتق تحق  ضر   ناشئ ع   بأ التاب  أثنا  الوظي ة أ  بسبب ا. 

ر  علي  استقريع  ال   ذلك إل  استعراض التكيي  ال ق    التش

انتقلت التشريعا  العربية إل  الأسا  ،  كي  الد   العربية

حماية حقي  الغاية من ا  هو لمسة لية المتبو  ب دف تالموضوع  

.  عل  ه ا الأسا  يتو   المبح  إل  عسا  التاب المضر   م  إ

 لمسة لية المتبو  مبلبي : يعرض المبل  الأ   الببيعة الضمانية

 أحكام ا ف  ال ق  الحدي ،  يخصص المبل  الثان  لتكيي  

 لعرب . التشري  امسة لية المتبو  ف  ال ق  

المطلب الأول  الأنظمة الضمانية وعلاقتها بمسؤولية المتبوع عن 

  أعمال تابعيه

ل  تعد المسة لية التقصيرية ف  النظ  القانونية الحديثة تقو  عل  

الخبأ الشخص   حد   إذ دفعت اعتبا ا  حماية المضر    تو ي  

دا ر  مخا ر الأنشبة إل  بر   أحكا   ذا   بيعة ضمانية توُس    

الرجو  إل  م  يرُج  من  الوفا .  ف  ه ا السياق تُ    مسة لية 

المتبو  ع  أعما  تابعي  بوص  ا أ ض  مثا  عل  ه ا المسلك، 

حي  يمُكَّ  ذلك النظا  المضر   م  الرجو  عل  المتبو  إل  جان  

التاب ،  لو د   إسناد  بأ  شخص  للمتبو ، اعتماداً عل   اببة 

ا تقتضي  م  تحمي  تبعة مخا ر النشا  لم  يملك تنظيم  التبعية  م

 .  قابت 

إل  إبرا  الصلة بي  ه   المسة لية ي دف ه ا المبل   فإ  علي ، 

 بي  الأنظمة الضمانية ف  ال ق  الحدي ، تم يدًا لبح  موقع ا 

 حد دها  آثا ها ضم  نظا  المسة لية التقصيرية ف  النظا  

 القانون  الحدي :

 الطبيعة الضمانية لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيهالفرع الأول  

تعُدُّ أحكا  مسة لية المتبو  ع  أعما  تابعي  ذا   بيعة ضمانية، إذ 

إن ا تقُر مسة لية المتبو  بتعويض المضر   ع  ضر   ق  بسب  

 بأ صاد  ع  التاب ،  ذلك ب دف حماية المضر   م  تبعا  

 يكو  التاب  عاد  ف  ع قة  ظي ية م  المتبو   إعسا  ه ا الأ ير.

تمُك  الأ ير م  توجي  نشا  الأ ير   قابت . فإذا ا تك  التاب  عمً  

غير مشر    ألح  ضرً ا بالغير أثنا  قيام  بالوظي ة أ  بسبب ا، 

جا  ل  ا الغير   فاً للأص  أ  يرج  عل  المتبو  بكام  التعويض، 

 . 15ا الأ ير  بأ شخص  إ  ل  يسُند إل  ه 

 عل  الرغ  م  أ  التشريعا  العربية تقر  أ  مسة لية المتبو  

تقو  إل  جوا  مسة لية التاب ، فإ  المضر   عاد  ما يتوج  بدعوا  

إل  المتبو  بالنظر إل  الم    المالية للمتبو  ف  مقاب  إعسا  التاب . 

جو  نظريًّا عل   ل ا  السب  فإ  المتبو   إ  كا  يملك ح  الر

التاب  فإن  يحُج  ع  ذلك  ليستقر الأمر عمً  عل  أ  يتحم  المتبو  

التعويض ع  كام  الضر  عل  الرغ  م  عد  إسناد  بأ شخص  

للمتبو  أ  أ  فع  صال  لإنتا  الضر .  ل لك تصُن  أحكا  

مسة لية المتبو  ع  أعما  تابعي  ف  عمو  الأنظمة العربية ضم  

 .16المسة لية ع  فع  الغير أحكا 

 الأ:كام ذات الطبيعة الضمانية في الفقه الحديث الفرع الثاني  

الأص  ف  المسة لية التقصيرية أن ا تقو  عل  الخبأ الشخص ،  لا 

بمبدأ المسا لة ال ردية. إلا  تتعد  المسة لية صاحب ا إل  غير ، عمً  

  الأنظمة القانونية أ  ه ا الأص  قد بدأ ف  الانحسا  ف  ظ  اتجا

الحديثة إل  توسعة النباق الشخص  للمسة لية مراعا  لمصال  

المضر    تعزيز مركز  القضا   ف  الخصومة  التشجي  عل  

 . 17الصل 

 يظ ر ذلك ف  تبن  التشريعا  الحديثة لبا  ة م  الأحكا  ذا  

الببيعة الضمانية،  م  ذلك أحكا  المسة لية القا مة عل  الخبأ 

الم ترض، حي  يعُ   المضر   م  ع   إثبا  الخبأ،  يُ ترض 

لإثبا  العكس.  ه   الأحكا   ا قابً  ف  جان  المدع  علي  افتراضً 

 إ    َّ ت ع   الإثبا  ع  المضر  ، فإن ا ل  تستبعد  ك  الخبأ 

ً الشخص  كليًّا م ترضًا م  أج  تخ ي   ، غير أ  القانو  جعل   بأ

لمضر   تقوية لمركز  ف  الخصومة  تشجي  ع   الإثبا  ع  ا

 .18 صم  عل  إجرا  الصل  أ  نق  المخا ر عبر التأمي  

ث  اتج ت الأنظمة القانونية إل  الأ   بالمسة لية عل  أسا  الخبأ 

الم ترض غير القاب  لإثبا  العكس، ث  إل  المسة لية الموضوعية 

د  قو  الضر   توافر ع قة  السببية بي  نشا  الت  تقو  بمجرَّ

المدع  علي   الضر ، د   حاجة إل  إسناد  بأ  لو عل  سبي  

الافتراض.  هنا ينتق  أسا  المسة لية م  فكر  الخبأ إل  فكر  

ض الغير لخبر  تحمُّ  التبعة، فم  يباشر نشاً ا يدُ ُّ علي  ن عاً  يعُر  

يصيب  معيَّ ، يكو  هو الأ ل  بتحم  تبعة ه ا الخبر  تعويض م  

الضر  م  جرا  ،  لو كا  قد ب   ما كا  سيب ل  الشخص العاد  

 .19ف  سبي  تجن  ذلك الضر 

 ه ا النم  م  المسة لية يق  تحت دا ر  ما يسُم  ف  الاقتصاد 

  Cost Internalizationالحدي  بنظرية امتصاص التكالي  

 بمعن  أ  المسة لية المدنية أصبحت بمثابة آلية قانونية تض 

المسة لية عل  عات  صاح  النشا ، ال   يكو  أكثر ك ا   م  غير 

أ  تو   مخا ر نشا  ، إما ع   ري  إدما  تكل ت  ف  ثم  السل  

أ  الخدما ،  إما ع   ري  تحويل  إل  شركا  التأمي  عل  نحو 

 .20أكثر ك ا    أق  تكل ة اجتماعية

مبدأ الضما ،   م  مظاهر الخر   ع  مبدأ المسا لة ال ردية إل 

افتراض التضام  بي  المسة لي  المتعددي  ع  الضر  غير القاب  

للتجز ة. فعندما يتعدد م  يمُك  إسناد المسة لية إلي   قانوناً كما هو 

الحا  عند اشتراك أكثر م  شخص ف  ال ع  الضا ، فإ  المشر  

 يعُب  للمضر   الح  ف  الرجو  عل  أ   احد من   لاستي ا  كام 

التعويض، م  ترك مسألة تو ي  الع   الن ا   للتعويض إل  سلبة 

 . 21القاض 

 قد استحدثت بعض التشريعا  صوً ا جديد  للمسة ليا  الضمانية، 

 َ   ك   رف ف  كالمسة لية ع  التآمر أ  التوا ة المدن ، حي  يسُأ

الات اق عل  ك  عم  غير مشر   يصد  م  أ  م  أ راف ذلك 

ا صد  عن  شخصيًّا،  الما اقتر  ذلك الات اق ب ع  الات اق  كأنم

 . 22إيجاب   لو ل  يك  ذلك ال ع  ضر  يًّا لإحداث الضر 
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 إل  جوا  التآمر المدن  بر  نظا  المساهمة التبعية، فيكو  مسة لًا 

بالتضام  م  ال اع  الأصل  ك  م  قدَّ  للأ ير مساعد  جوهرية 

الصاد  عن  متعمدًا  قو  الضر   عالمًا بببيعة العم  غير المشر  

ا لوقو  الضر . أ  متقبً  ذلك  لو ل  يك  فعل  ذلك ضر  يًّ 

 .23فالمسة لية هنا قا مة عل  المساهمة لا التسب  ف   قو  الضر 

 هنا يظ ر أ  جمي  أحكا  المسة لية ذا  الببيعة الضمانية تشترك 

سة لًا م  غير  ف  أن ا تجع  شخصًا ما مسة لًا ع  فع  غير ، أ  م

بالتضام .  ف  أكثر الأحوا  يتحم  ذلك الشخص صاح  الم    

المالية المسة لية ع  تعويض كام  الضر ،  لو كانت مساهمت  

ا إ  ل  يساه  ف  محد د  الأهمية بالنسبة إل  مساهمة غير ،  أحيانً 

الضر  أصً ،  ذلك بالنظر إل  عد  جد   دعو  الرجو  عل  

 لي .باق  المسة 

في تكييف مسؤولية المتبوع في الفقه  سائدالمطلب الثاني  الاتجاه ال

 والتشريعات العربية

استقر  التشريعا  العربية الحديثة عل  معيا  موضوع  لمسة لية 

 - بأ التاب ،   -المتبو  يقو  عل  ث ثة عناصر أساسية  ه : أ

للمتبو  عل    جود سلبة  قابة  توجي  -أثنا  الوظي ة أ  بسبب ا،  

التاب . إذ إ  توافر ه   العناصر يك   لقيا  مسة لية المتبو  

.  لأ  الخبأ الشخص  24بالتعويض  لو ل  يسُنَد إلي   بأ شخص 

منسو  إل  التاب ، ف  حي  يتحم  المتبو  المسة لية ع  التعويض، 

ل لك يعُد ه ا الحك   ر جًا ع  الأص  ال   يقض  بأ  لا يسُأَ  

تج إلا ع  فعل  الشخص . ذلك أ  ال ع  الضا  ال   أنالشخص 

  المسة لية بالتعويض ع  ذلك دَ سن  الضر  صاد  م  التاب ، فإذا أُ 

ال ع  إل  غير التاب ، تكو  المسة لية هنا ع  فع  الغير.  م  هنا 

جر  إد اج ا ف  التشريعا  العربية تحت با  المسة لية ع  فع  

 . 25متول  الرقابةالغير، إل  جوا  مسة لية 

 قد انقس  ال ق  العرب  حو  أسا  مسة لية المتبو  بي  م  ير  

قيام ا عل  أسا  تحم  التبعة،  م  ير  أ  المتبو  بمثابة الك ي  

أ  الضما  القانون ،  أقلية فق ية تر  أن ا تقو  عل  أسا  الخبأ 

  الم ترض ف  الرقابة  الإشراف افتراضًا لا يقب  إثبا  العكس

بمعن  أ  مسة لية المتبو  قا مة ف  الأص  عل  أسا  الخبأ 

 :26الشخص  ف  الرقابة  التوجي  أ  الا تيا 

 تطور الأساس الموضوعي لمسؤولية المتبوعالفرع الأول  

يعُد الخبأ  كيز  أساسية لقيا  المسة لية المدنية ف  التشريعا  

    بأ المدع  العربية الحديثة، إذ إ  الأص  هو أ  يثُبت المضر

. فإذا تسب  27علي ،  أ  ذلك الخبأ كا  سبباً ف  الضر  الواق  علي 

التاب  ف  ضر ، كا  عل  المضر   إ  أ اد التوج  بدعوا  إل  

بإثبا   بأ الأ ير ف  ا تيا   -بحس  الأص  -المتبو  أ  يقو 

تابع ، أ  ف   قابت ، أ  ف  متابعة أدا   أ  ف  توجي  ، أ  ف  عد  

نظي  العم  أ  اتبا  إجرا ا  الس مة.  لأن  يصع  ف  كثير م  ت

الأحوا  عل  المضر   إثبا  ه ا الخبأ، فإ  المشر  قد افترض  

ف  جان  المتبو  بموج  نص القانو ، فيك   أ  يثُبت المضر   

،  ه  الافتراض يقب  م  الناحية 28 بأ التاب    جود ع قة التبعية

 النظرية إثبا  العكس.

ف   كثير  .29إلا أ  التببي  القضا   ل  يسَر دا مًا عل  مقتض  ذلك

 م  الأنظمة لا يقب  ه ا الافتراض إثبا  العكس، ف  يجُد   المتبو 

ثبا  قيام  بواج  الرقابة أ  حس  الا تيا ، ما دا   بأ التاب  ثابتاً إ

 توافر  ع قة التبعية. كما أ  المتبو  يظ  مسة لًا  لو ل  يك  ل  

د   ف  ا تيا  التاب ، أ  ل  يك  ل  د   ف  تنظي  العم .  م  هنا 

بدأ الشك ف  جد   تأسيس مسة لية المتبو  عل  أسا  الخبأ 

 .30الم ترض

 عل  ه ا الأسا  اتج  ال ق  الحدي  إل  اعتبا  مسة لية المتبو  

، إذ إن   م  ا دياد حالا  31ف  حقيقت ا مسة لية موضوعية

المسة لية ف  ميادي  العم   المشر عا  الاقتصادية،  استقرا  

ال ق   القضا  عل  إلزا  المتبو  بالتعويض، حت  لو أثبت حس  

واج  الرقابة علي  ، أصب  م  الصع  ا تيا   لتابعي   قيام  ب

ف  الرقابة أ   الخبأ الم ترض تبرير ه   المسة لية استنادًا إل  فكر 

.  مما تقد  يتض  أ  ال ق  قد أعاد بنا  الأسا  ال   تقو  32الا تيا 

  علي  مسة لية المتبو ، لي جر أسا  الخبأ الم ترض لصال  الأسا

 ا لقيا  مسة لية المتبو .  لا مً  الموضوع ، فل  يعد الخبأ عنصرًا

 تكييف مسؤولية المتبوع في التشريعات العربية  ثانيالفرع ال

 :بوصفها مسؤولية عن فعل الغير

اتج ت أغل  التشريعا  المدنية العربية إل  إد ا  مسة لية المتبو  

ع  أعما  تابعي  ضم  "المسة لية ع  فع  الغير" إل  جوا  

ع  أفعا  القصر أ  عديم  الأهلية،  نحوها  مسة لية متول  الرقابة

  في ا شخص ع  ضر  نشأ ع  فع  غير  لا م  الصو  الت  يسُأَ 

 ما يةكد ذلك أ  غالبية التشريعا  العربية قد مكنت  .33ع  فعل  هو

 المتبو  م  مما سة ح  الرجو  عل  التاب  بما أدا  للمضر  .

عل  أ : "يكو   174ف   القانو  المدن  المصر ، تنص الماد  

المتبو  مسة لًا ع  الضر  ال   يحدث  تابع  بعمل  غير المشر   

مت  كا   اقعاً من  ف  حا  تأدية  ظي ت  أ  بسبب ا"، ث  تقُر  ف  

( أ  "للمسة   ع  عم  الغير ح  الرجو  علي  ف  الحد د 2ال قر  )

نص الت  يكو  في ا ه ا الغير مسة لًا ع  تعويض الضر "  ه ا ال

يجم  العناصر الت  تد  عل  الاتجا  نحو المسة لية الموضوعية، 

 أ  مسة لية المتبو  ه  مسة لية ع  فع  الغير، إذ تقر  الماد  

صراحة أ  المسة لية ف  جان  المتبو  تتحق  د   حاجة إل  إثبا  

 بأ شخص  من  ف  الا تيا  أ  الرقابة أ  التنظي ، مكت ية بثبو  

وافر ع قة التبعية  الا تبا  الوظي  . كما فتحت الماد   بأ التاب   ت

با  الرجو  عل  ه ا الغير مما يجع  مسة لية المتبو  تابعة 

 .34لمسة لية التاب ،  ليست مسة لية أصلية ع  فع  منسو  إلي 

بعيدًا ع  التكيي  ن س ،   ل  ي ه  قانو  المعام   المدنية الإما ات 

قر  أ  مسة لية المتبو  ه  مسة لية ع  فع  الغير، إلا أن  كا  إذ يُ 

أكثر  ضوحًا ف  ذلك بأ   ص  مسة لية المتبو  بأن ا تقو  عل  

الضما   بمعن  أ  هناك شخصًا مسة   بص ة أصلية  آ ر ضام  

( م  قانو  المعام   المدنية 313لالتزام . فقد قر   الماد  )

  مسا لة الشخص ع  فع  غير ، لك  الإما ات  أ  الأص  هو عد

استثناً  م  ه ا الأص  يجو  للقاض ،  بناً  عل   ل  المضر   

لز  شخصًا بالتعويض المحكو  ب  عل  غير  يُ  توافر المبر ا ، أ  

تول  الرقابة،  -( 1مم  تسب  ف  إحداث الضر ،  ذلك ف  حالتي : )

 التوجي   ذلك إذا   جود سلبة فعلية عل  التاب  ف  الرقابة -( 2 )

 ق  الضر  أثنا  أدا  الوظي ة أ  بسبب ا. ث  تةكد الماد  مر  أ ر  

تكي  مسة لية المتبو  بوص  ا مسة لية تبعية ع  فع  بتأكيد ح  

 .م  دف  التعويض ف  الرجو  بما دفع  عل  المحكو  علي  أصالة

تكيي   ا ف  يعُد قانو  المعام   المدنية الإما ات  الأكثر  ضوحً 

 مسة لية المتبو  بوص  ا مسة لية ع  فع  الغير.

 الواق  أ  ه ا هو ن ج عمو  القواني  المدنية العربية، حي  تجم  

 :مسة لية المتبو  ع  أعما  تابعي  ث ثة  صا ص

 إد اج ا ف  با  "المسة لية ع  فع  الغير". .1
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 قة أ  منا  قيا  مسة لية المتبو  هو ثبو   بأ التاب   توافر ع .2

 التبعية  الرقابة  التوجي .

تقرير ح  المتبو  ال   أد  التعويض ف  الرجو  عل  التاب  ف    .3

 .حد د ما أد  للمضر   م  تعويض

 ب  ا يمك  القو  بأ  القواني  المدنية العربية قد اتج ت إل  تكيي  

مسة لية المتبو  بوص  ا مسة لية ع  فع  الغير،  اعتبرت ا 

مسة لية التاب ، مسة لية تنحصر ف  ضما  تعويض مسة لية تابعة ل

حقيقيًّا أ  م ترضًا إل  المضر   د   أ  تنس   بأً شخصيًّا 

كما لا تح  مسة لية المتبو  بالتعويض مح  مسة لية  المتبو ،

التاب ، إذ إ  التزا  المتبو  بالتعويض قا   بقد  ما تثبت مسة لية ه ا 

 .  الرجو  علي الغير، م  ما يت ر  ع  ذلك م  ح

الفرع الثالث  الاتجاه الفقهي في تكييف مسؤولية المتبوع عن 

 اعمال تابعيه

بأن ا  مسة لية المتبو  اتج ت التشريعا  العربية إل  تكيي 

مسة لية ع  فع  الغير  ليست مسة لية ذاتية. فبالما قمنا بتنحية 

فكر  الخبأ  المسا لة ال ردية  أ  نا بالأسا  الموضوع ، فإن  ل  

يعد ثمة مح  للبح  ع   بأ حقيق  أ  م ترض ف  الرقابة أ  ف  

الا تيا  أ  غير ذلك. فالمتبو  يسُأ  لا لكون  قد ا تك  فعً  ضاً ا، 

للتاب  ف  ك  ما يصد   ا أ  ضامنًا أ  ك يً  لأ  القانو  اعتبر  مةمنً  ب 

  الدلي  عل  ذلك أ . 35ع  الأ ير م  أضرا  ف  نباق الوظي ية 

  ح  الرجو  عل  تابع  ف  عمو  التشريعا  العربية تمن  للمتبو

 . 36دا  للمضر  ك  ما أ

 لية ع  فع  اعتبا ها مسةأ  استقر  التشريعا  العربية عل   بعد 

اجت د ال ق  ف  تبريرها، ف ه  جان  م  ال ق  إل  تكيي  ا  37الغير

ع  التاب ، بحي  يعُدُّ المتبو  ف  حك  الممث  للتاب   نيابة قانونية بأن ا

ف  مواج ة الغير،  قد نوٌقشت ه   النظرية بأ  النيابة لا تكو  إلا 

ف  التصرفا   ليس ف  الأفعا  المادية.  ذه  آ ر   إل  تشبي ا 

الة المدنية، باعتبا  أ َّ المتبو  يضم  التزا  التاب  تجا  بالك 

المضر   بوص   ضامناً، غير أ َّ ه ا التبرير قد لا يستقي  م   بيعة 

، ف  حي  أ  التزا  المتبو  38الضام  عل   ضا الك الة الت  تقو 

 .39مصد   حك  القانو  لا الات اق

لحلو  ا  اتج  فري  ثال  إل  ت سيرها ف  ضو  نظرية

، معتبرًا أ  المتبو  بعد دفع  (subrogation légale) القانون 

. غير أ  40التعويض يح ُّ مح َّ المضر   ف  الرجو  عل  التاب 

نظرية الحلو  لا تقُد  ت سيرًا لببيعة الع قة بي  التاب   المتبو ، 

 إنما الآثا  المترتبة عل   فا  المتبو  بالتعويض ث  حلول  مح  

تعدد التبريرا  إلا م  رغ  عل  ال.  41  ف  مبالبة التاب المضر 

أ  الحك   احد،  هو أ  المضر   يعود عل  المتبو ، م  تمكي  ه ا 

 الأ ير م  الرجو  عل  التاب  بما أد  للمضر   م  تعويضا .

نر  أ  الاتجا  إل  تبن  الأسا  الموضوع  لمسة لية م  ذلك  

المتبو  لا يتناقض بالضر    م  تكيي  ا بأن ا مسة لية أصلية أ  

 مسة لية المتبو  عل  أسا  موضوع  إل ذاتية، إذ يمُك  تبرير 

الن   ال   يجني  المتبو  لن س  م  ه ا النشا   هو ما يسم  بتحم  

صاح  المشر   أ  النشا  ال   يندمج  التبعة. ذلك أ  المتبو  هو

في  عم  التاب   هو المست يد الأ   م  نتا ج ه ا النشا ،  المتحك  

ف  تنظيم   إدا ت ،  لأن  يمتلك الوسا   الاقتصادية لامتصاص 

مخا ر النشا ، ع   ري  التأمي  أ  تحمي  التكالي  للمست يدي  م  

  م  العد  أ  يتحم  تبعة  دمت  أ  سلعت .  إذا كا  الأمر ذلك كا

الأضرا  الت  تتولد ع  عم  تابعي  ف  نباق المشر  ، حت   إ  

 .42ل  يصد  عن  تقصير شخص 

المبحث الثاني  مسؤولية المتبوع بين القانون الفرنسي والنظام 

 السعودي

التببي  القضا   النظر  إل   صي ينتق  ه ا المبح  م  التأ

لقانون  للمتبو  ف  دعو  التعويض المقا  ، للكش  ع  المركز ا

،  لتحديد ما إذا كانت ف  القضا   التشري كما استقر علي  العم  

مسة لية ع  فع   أصلية أ  ذاتية أ  أن ا بوص  ا مسة ليت  تُ   

القانو  ال رنس  بما  : يقُرأ ه ا الإشكا  م      نموذجي . الغير

   مةثر ف  البنا  التقليد  أحدث  اجت اد محكمة النقض م  تحوُّ 

ا حديثاً  للمسة لية، ث  نظا  المعام   المدنية السعود  بوص   نصًّ

ف   أصالة المسة لية  تبعيت ا لمسة لية الغيريستدع  ا تبا  حد د 

الرجو   ح  المسة لية   يا ا  المضر    نباقعناصر  ضو 

ص المبل  يتو   المبح  إل  مبلبي : يُخص بي  المتبو   التاب . 

الأ   لبيا  مسة لية المتبو  ف  القانو  ال رنس  بي  النص  التببي  

 آثا  الاجت اد القضا  ،  يُخصص المبل  الثان  لعرض تنظي  

(  ما 129المسة لية ف  النظا  السعود   تكيي  ا ف  ضو  الماد  )

 .يترت  علي ا م  نتا ج عملية

مسؤولية المتبوع في القانون الفرنسي بين النص  ول الأ المطلب

 والتطبيق

ً ل    التكيي  القانون  لمسة لية  ً م ما يمث   القانو  ال رنس  مرجعا

  بي  التكيي  التقليد  لمسة لية المتبو  المتبو ، إذ يجم  ف  نص   

ف  الد   العربية بوص  ا مسة لية ع  فع  الغير،  بي  الاجت اد 

 1242  الماد  قو   ع  ه ا التكيي . فبينما تُ  ال   حاد عمَ   قضا     ال

ا مسة لية المتبو  عل  فكر  الخبأ الم ترض، يكش  التببي  ظاهريًّ 

القضا   ع  انتقا   تد يج  نحو منب  "تحم   التبعة".  ل لك فإ  

ال دف م  ه ا المبل  هو استعراض أثر اجت اد القضا  ال رنس  ف  

م  أ  رغ  عل  اللمتبو  باعتبا ها مسة لية ذاتية تكيي  مسة لية ا

  النص قد جا  بخ ف ذلك.

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه في القانون المدني  الفرع الأول 

 الفرنسي

ال   تأثر  ب  القواني  المدنية  -يدُ    القانو  المدن  ال رنس 

ة لية ع  مسة لية المتبو  ع  أعما  تابعي  ف  با  المس -العربية

م  القانو  المدن  ال رنس  عل   1242فع  الغير. إذ نصت الماد  

أ  الشخص لا يكو  مسة لًا ع  الضر  الناشئ ع  فعل  فحس ، 

 َ   ك لك ع  ك  ضر  ناشئ ع  فع  م  ه  تحت سلبت  م  ب  يسُأ

 د    تابعي  أ  مكل ي  بتن ي  أعما  موكولة إلي   م  قبل .  ب لك 

  ال رنس  مسة لية المتبو  نظريًّا ضم  أحكا  يض  المُشر   

المسة لية ع  فع  الغير، إل  جوا  مسة لية الوالدي  ع  أ لاده  

رَف  .43القصر  مسة لية أ با  الح 

 قد قرأ ال ق  ال رنس  التقليد  ه ا النص  ويً  ف  إ ا  نظرية 

الخبأ الم ترض ف  جان  المتبو   أ  تقصير المتبو  ف  ا تيا  

ابع  أ  ف   قابت  أ  ف  تنظي  العم   توجي  التاب .  ه  الافتراض ت

يدف  المشقة ع  المضر  ، إذ يك ي  أ  يثُبت  بأ التاب   توافر سلبة 

نقض ه ا الافتراض  -نظريًّا –مك  للمتبو  يُ .  44الرقابة  التوجي 

بإثبا  أن  قا  بواج  الرقابة  التنظي . إلا أ  القضا  ال رنس  قد 

تج  عمً  إل  عد  تمكي  المتبو  م  التخلص م  المسة لية لمجرد ا

أ  أن ا مسة لية من كة ع    إثبات  حس  الا تيا  أ  إحكا  الرقابة

 .45إسناد أ   بأ ف  ح  المتبو 
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 م  هنا بدأ التحو  التد يج  ف  ال ق   القضا  ال رنسيي  إل  تكيي  

جديد لمسة لية المتبو  تنبل  م  فكر  "المشر  "  "تحم  التبعة" 

Enterprise Risk liability  تر  أ  المتبو  يسُأ  لا عل  ،

أسا  الخبأ، ب  لكون  صاح  النشا  ال   اندمج في  عم  التاب ، 

  .46ه ا النشا   ما ينشأ عن  م  مخا رفيتحمَّ  تبعة 

اتجاه القضاء الفرنسي نحو إسباغ الصفة الذاتية الفرع الثاني  

 )الأصلية( لمسؤولية المتبوع

جا   أحكا  محكمة النقض ال رنسية،  لا سيما قرا ا  جمعيت ا 

العمومية، لتكش  بوضو  ع  ه ا التحو  ف  التكيي ،  تمن  

    صا ص المسة لية الأصلية:  مسة لية المتبو  بعضًا م

 Costedoat:صانة التابع في :الة عدم تجاوز :دود الوظيفة  -أ

(2000)   

قر   الجمعية العامة لمحكمة النقض ال رنسية ف  ه ا الحك  مبدأ 

م اد  تمت  التاب  بحصانة م  دعا   المسة لية قب  المضر   بسب  

 ق  م  التاب   ضر  ناشئ ع   بأ من ،  الما كا  ذلك الخبأ قد

أثنا  تن ي  العم  أ  بسبب ،  كا  سلوك التاب  ف  حد د الم ا  المكل  

ب ا.  تظ  ه   الحصانة سا ية ما دا  التاب  ل  يتجا   الحد د 

المرسومة ل ، ف  يكو  للمضر   إلا الرجو  عل  المتبو   حد  أ  

واج ة الغير ف  م -شركة التأمي .  جوهر ه ا القضا  أ  التاب  يعُدُّ 

أدا  لتن ي  بعض الم ا  لصال  المشر  . فإ   ق  الخبأ من  ف   -

 .47إ ا  الوظي ة فإن  ينُس  إل  صاح  المشر    حد   هو المتبو 

 ه ا الحك  قد حص  التاب  م  المسة لية ليجع  المسة لية قا مة ف  

 جان  المتبو   حد ، د   أ  يكو  ل  الح  ف  الرجو  عل  التاب .

 ل  تعد مسة لية المتبو  ف  ضو  ه ا الحك  تبعية لمسة لية التاب ، 

أ  قا مة إل  جوا  مسة لية التاب  الأصلية،  إنما أصحبت مسة لية 

أصلية ف  ح  المتبو ، ف و  حد  د   التاب  مسة   قب  المضر   

 ع  التعويض، ف  حي  يسُتبعَد التاب  م  دا ر  الخصومة.

واستثناء الخطأ العمدي أو الجسيم من  Cousin (2001) :كم  -ب

 الحصانة  

عل  الرغ  م  من  القضا  ال رنس  ه   الحصانة للتاب  إلا أن  ل  

يترك ا د   قيد أ  شر ، ب  استثن  من ا حالا  الخبأ العمد  أ  

الجسي ، فعند   يكو  التاب  قد  ر  ع  حد د م ام  الوظي ية، فيكو  

قر   محكمة النقض  Cousin  . ف   حك مسة لًا إل  جان  المتبو

جوا  مسا لة التاب  شخصيًّا أما  المضر   إذا كا  ال ع  الضا  

شك    جريمة عمدية، أ  ينبو  عل   بأ جسي ، شريبة أ  يكو  يُ 

.  ف  ه   الحالة يكو  48ذلك الخبأ  ا جًا ع  حد د الم ا  الوظي ية

لمتبو  أ  كلي ما، كما للمضر   الخير  ف  الرجو  عل  التاب  أ  ا

 .يجو  للمتبو  ال   أدَّ  التعويض أ  يرج  عل  تابع  بما دفع 

 نر  هنا أ  ه   الحالة  حدها ه  الت  يستعيد في ا التاب  ص ت  

 .باعتبا   مديناً أصليًّا، فيسُأ  بص ة أصلية  شخصية ع  التعويض

النتائج المترتبة على الاجتهاد القضائي في تكييف  الفرع الثالث 

 مسؤولية المتبوع 

لقد اتج  الاجت اد القضا   لمحكمة النقض ال رنسية بمسة لية المتبو  

م  كون ا مسة لية ع  فع  الغير إل  تكيي  ا بأن ا مسة لية أصلية 

بالتعويض ف  جان  المتبو .  جا  ه ا التحو  انعكاسًا ل تجا  نحو 

لمسة لية الموضوعية للمتبو  القا مة عل  أسا  نظرية تحم  ا

الت  تقض  بأ  يتحم   (Enterprise Risk Liability)المخا ر 

م  يحصد عوا د المشر   أ  النشا  تبعا  المخا ر أ  الأضرا  

. فالواق  أ  مسة لية المتبو  قا مة عل  أسا  49الناجمة عن ا

فع  الغير" عل   ليست ع  "أن ا مسة لية ذاتية موضوع ، كما 

الرغ  م  احت اظ ا ب  ا التكيي  ف  التشري  ال رنس .  نستد  عل  

  : حية العملية مسة لية ذاتية بما يأتاعتبا ها م  النا

 فقد سُل  م  المضر   ح   ::صانة التابع من الدعوى المباشرة

الموضوعية مقاضا  التاب  مباشر ،  الما تحققت ف  الخبأ المعايير 

 .50الوا د  ف  القانو  بأ  كا  الخبأ ف  نباق الوظي ية أ  بسبب ا

 لا يملك المتبو  أ  يرج  عل   ::صانة التابع من دعوى الرجوع

التاب  بمقدا  ما أدا  للمضر  ، م      دعو  الرجو ، إذ من  

القضا  حصانة للتاب  م  ه   الدعو ، بما يةد  عمً  إل  أ  يتحم  

 .51 و  ع   التعويض بشك  كام المتب

 ضعت المحكمة قيداً ضيقاً تضييق الاستثناء من دائرة الحصانة  :

عل  ه   الحصانة، ف  تسُتثن  إلا ف  حالة ا تكا  التاب  لخبأ عمد  

أ  جسي ، إذ إ  مث  ه ا الخبأ يقب  الصلة بي  الخبأ  الوظي ية، 

ب ،  مسة لية ع   يجع  المسة لية قا مة بص ة أصلية ف  ح  التا

فع  الغير ف  ح  المتبو  ال   لا يزا  مسة لًا بالتعويض، حت  لو 

 .52أسُقبت الحصانة

 عل  ذلك فإن  ل  يعد  ص  مسة لية المتبو  بأن ا "مسة لية ع  

فع  الغير" يعكس حقيقة المركز القانون  للمتبو  ف  القانو  المدن  

ة أصلية بالتعويض ع  ال رنس . ب  أصبحت ه   المسة لية مسة لي

الضر ، تماث  ف  جوهرها المسة لية الموضوعية للمنتج أ  حا   

كما لا يمُك   ص  مسة لية  .الأشيا  الت  تتبل  عناية  اصة

المتبو  بأن ا مسة لية ع  فع  الغير سو  ف  الحالا  الاستثنا ية 

حرَ  التاب  الت  يرتك  في ا التاب   بًأً عمديًّا أ  جسيمًا،  ذلك عندما يُ 

 م  الحصانة م  دعو  المضر   أ  دعو  المتبو .

إ  ه ا التبو  ف  القانو  المدن  ال رنس  هو المنبل  ال   يمُك  أ  

يُ يد الباح  ف  قرا   مسة لية المتبو  ف  سياق نظا  المعام   

المدنية السعود ، ب دف استج   إمكانية ت سير تلك المسة لية 

أصلية  البح  ع  الأسا  القانون  ال   قد ترتكز بوص  ا مسة لية 

 .علي  تلك المسة لية

  مسؤولية المتبوع في نظام المعاملات المدنية ثانيالمطلب ال

 السعودي

تتحدد مسة لية المتبو  ف  نظا  المعام   المدنية السعود  م  

نباق ا  حددال    ( م  نظا  المعام   المدنية129نص الماد  )    

المضر   ف  دعو  مركز تحديد  شر   قيام ا،  ما يتص  ب

. كما دعوا  إل  التاب  أ  المتبو ف  توجي  الخير    منح  التعويض

ببيا  ما قر   النظا  م  ح   جو  ف  ه ا المبل  تسُتكم  الصو   

،  حد د التاب  ال   تسب  ف  الضر التعويض عل  المتبو  عند أدا  

ينبن  التكيي  القانون  ال    عند ق  المبل  آثا  . ث  يه ا الرجو  

: أهو أقر  إل  المسة لية ع  فع  الغير، أ  إل  عل  تلك القواعد

مسة لية ذاتية للمتبو ،  ذلك ف  ضو  المقا نة بم م  م  النموذ  

 .ال رنس   الإما ات   ما يترت  علي ا م  نتا ج عملية

من  129تكييف مسؤولية المتبوع في ضوء المادة الفرع الأول  

 النظام

م  النظا  عل  مسة لية المتبو  ع  الضر  ال    129نصت الماد  

يحدث  التاب ، مت   ق  ال ع  الضا  أثنا  تأدية الوظي ة أ  بسبب ا. 

 يقٌر  النص أ  مسة لية المتبو  ع  ال ع  الضا  لتابع  تقو  عل  

  أ( وجود علاقة تبعية فعلية، ب( وعيةتوافر ث ثة شر   موض
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.  ل  تشتر  صدور خطأ من التابع، ج( ارتباط هذا الخطأ بالوظيفة

الماد  أ  تكو  ع قة التبعية تعاقدية  إ  كا  ذلك هو الغال ،  إنما 

 .53يك   قيا  سلبة فعلية للمتبو  عل  التاب  ف  الرقابة  التوجي 

د من  النظا  المضر    يا  أما م  حي  مركز أ راف الدعو ، فق

الرجو  المباشر عل  التاب  استنادًا إل   بئ  الشخص ، أ  الرجو  

عل  المتبو  عل  أسا  المسة لية ع  غير  بتعويض المضر  ، 

 د   حاجة إل  إثبا   بأ شخص  ف  جانب . كما ل  تشتر  الماد  

قانو  إد ا  التاب   جوباً ف  الدعو ، عل    ف ما ذه  إلي  ال

 .54الإما ات 

كما نصت الماد  عل  أن : "لم  أدَّ  التعويض ع  الشخص ال   

( 1 ق  من  الضر ، ف  الحالتي  المنصوص علي ما ف  ال قرتي  )

( م  ه   الماد ، ح  الرجو  علي  ف  الحد د الت  يكو  في ا 2 )

ذلك الشخص مسة لًا ع  تعويض الضر ".  هو ما ي يد أ  للمتبو  

رجو  عل  تابع  بمقدا  ما أدَّا  للمضر  ،  ف  الحد د الت  ح  ال

يسُأ  في ا التاب  ع  التعويض.  ه ا الاتجا  م  قب  المُنظ  السعود  

قد جا  مُتسقاً م  التكيي  السا د ف  التشريعا  العربية لمسة لية 

المتبو  م  حي  كون ا مسة لية ع  فع  الغير  كون ا ذا   بيعة 

  يكو  المتبو  أقر  إل  كون  ضامناً أ  ك يً  قانونيًّا ضمانية، بحي

 .للتاب  ف  مواج ة المضر  

مسؤولية المتبوع في نظام المعاملات المدنية، بين الفرع الثاني  

 المسؤولية الذاتية والمسؤولية عن فعل الغير 

يُ حَظ أ  نظا  المعام   المدنية السعود  يقتر  م  النموذ  

ج ة عد  اشترا   مخاصمة التاب  ف  دعو  التعويض ال رنس  م  

كما ذه  نظا  المعام   المدنية الإما ات . غير أن  ي ترق ع  

القانو  ال رنس  م  حي  عد  إقرا  حصانة للتاب ، إذ يظ  ك ٌّ م  

التاب   المتبو  مديني  بالتعويض، م  ا ت ف الأسا  القانون  لك  

ية تقو  عل   بئ ،  مسة لية المتبو  من ما: فمسة لية التاب  شخص

أقر  ما تكو  إل  ضما  قانون  أ  ك الة مصد ها نص النظا ، لا 

 .عل  أسا  تحم  التبعية كما اتج  القانو  ال رنس 

 يترت  عل  ه ا الا ت ف أثر ف  مركز المضر   ف  دعو  

ب  التعويض، إذ يملك الخيا  ف  توجي  دعوا  إل  المتبو  أ  إل  التا

أ  إلي ما معاً، كما ينعكس ف  نباق الرجو  بي  المتبو   التاب ، 

حي  يحت ظ المتبو  بح  الرجو  عل  التاب  بمقدا  ما تكبد 

يتخ  النظا   للمضر   م  تعويضا ،  لا حصانة للتاب .  ب لك

ا بي  اتجا  القانو  ال رنس  ال   أ   بنظرية السعود  موق اً  سبً 

تحم  التبعة،  القانو  الإما ات  ال   جع  إلزا  المتبو  جوا يًّا 

 .للقاض ،  اشتر  إد ا  التاب  ف  الدعو 

تطبيقاتها في النظام مدى إمكانية المبحث الثالث  نظرية الإسناد و

 السعودي

ا وص  ا إ اً ا تحليليًّ يعُن  ه ا المبح  بتأصي  نظرية الإسناد ب

 بيا  ج   ب  يبدأ المبح  .لمسة لية المتبو  للببيعة القانونية ضاببًا

بما يقابل ا ف  ال ق  ال رنس  ث  مقا نت ا ف  ال ق  الإنجليز ،  النظرية

. ث  ينتق  المبح   حد دها (substitution)  لا سيما فكر  الحلو 

، الحدي  مسة لية المتبو ال ق  العرب   علي ا بن الأسس الت   نقدإل  

،  بيا  مواض  القصو  ف  تكيي  ا عل  أن ا مسة لية ع  فع  الغير

  عل  أسا  تحم  التبعة. ةمبني أ  ف  اعتبا ها مسة لية ذاتية

 ف مسة لية المتبو    ينت   المبح  إل  تببي  نظرية الإسناد عل 

 ذلك التببي  ترت  عل يما بيا   نظا  المعام   المدنية السعود ، 

تقرير المسة لية التضامنية بي  المتبو   التاب  ف  أهم ا م  نتا ج 

إل  ث ثة مبال :  ه ا المبح  يتو    (. 127ضو  الماد  )

ص ،  يخُصَّ  نشأت ا ف  ال ق  المقا  ص الأ   لعرض النظرية يخُصَّ 

، العرب  الأسس النظرية لمسة لية المتبو  ف  ال ق الثان  لنقد 

 .الإسناد ف  النظا  السعود  نظرية ص الثال  لتببي  يخُصَّ 

بوصفها أساسًا لمسؤولية المتبوع  55  نظرية الإسنادالأول المطلب

 في الفقه الإنجليزي

ترج  نظرية الإسناد إل  ال ق  الإنجليز ،  قد بر   بوص  ا محا لةً 

في ا القانو  لتقدي  أسا   يبر   ا  ةً م  الحالا  الت  يرت  

المسة لية بالتعويض عل  أشخاص د   أ  ينُسَ  إلي   إ  ٌ  

، أ  نسُبت إلي   مساهمة ل  تك  كافية بم ردها ف  56بواج   قانون 

 .حصو  الضر  لولا تد   أسبا  أ ر 

 الفرع الأول  نشأة النظرية 

المسة   ع  التعويض قد يكو  ف  كثير م  الحالا  شخصًا غير إ  

ال   يعُز  إلي  الخبأ ال   أد  إل   قو  الضر .  ه ا أمر شا   

ف  الأنظمة القانونية الحديثة، لا سيما ف  الأنظمة ذا  الببيعة 

الضمانية كمسة لية المتبو ،  ف  الأنظمة ذا  الوظي ة التأمينية 

نتج،  ف  الأنظمة الت  تمز  بي  الوظي ة كنظا  مسة لية الم

. 57الضمانية  الردعية كنظا  التآمر المدن   المساهمة المدنية التبعية

فالأص  أ  المسة لية ع  التعويض تأت  تبعاً لإ    بواج  أصل  

 هو عد  الإضرا  بالغير، أ  كما يعُبر عن ا بعض ال ق ا  انت اك 

، فكي  58 مة الجسدية  السمعةحقوق أصلية للمضر   كحق  ف  الس

يُ رض ه ا الجزا  عل  المتبو  د   أ  ينُس  إلي  إ    بواج  

أصل ، أ  د   أ  يق  من  انت اك لحقوق المضر  ؟  هنا تقُد  نظرية 

الإسناد بوص  ا تأسيس لمسة لية المتبو  بدف  التعويض عل  الرغ  

 .التاب  م  أ  الإ    بالواج  القانون  قد  ق  م  جان 

فبحس  التأصي  التقليد  لمسة لية المتبو ، فإ  ما يسُند إل  المتبو  

د إل  فاعل   هو التاب  هو المسة لية  ليس ال ع  الضا . فال ع  يسُنَ

د المسة لية  هو المسة   أصالة ع  التعويض ك لك، ف  حي  تسُنَ 

  إل  غير ال اع   هو المتبو ،  هو مسة   ك لك ع  التعويض إل

، 59جان  التاب ،  يكو  المتبو  ضامناً ا  ك يً  للمسة   الأصل 

  مسة لًا ع  التعويض تجا  المضر  . 

قو  عل  أسا   لمسة لية المتبو ، ي تقد  نظرية الإسناد أساسًا بديً  

 الأسا الخبأ الشخص  للمتبو   ليس الخبأ الم ترض أ  عل  

الموضوع .  يكو  ذلك م      نسبة ال ع  الضا  الصاد  م  

التاب  إل  المتبو   كأنما صد  ع  الأ ير شخصيًّا. فإذا كا  فع  

التاب  يمث   ر جًا ع  الواج  القانون  ا  انت اكًا للحقوق الأصلية 

للمضر  ، ف و ك لك بالنسبة إل  المتبو ،  م  ث  يكو  مسة لًا 

صية ع  التعويض إل  جان  التاب  عل  سبي  بص ة أصلية  شخ

 . 60التضام 

 الفرع الثاني  الثمرة الفقهية للنظرية

تحم  التبعية تكم  فا د  ه   النظرية ف  أن ا تستغن  ع  فكر  

للمسة لية الموضوعية للمتبو   ه  فكر   إ  كانت  امبر ً بوص  ا 

ية، إلا أن ا تحظ  بقبو  فق    قضا   ف  كثير م  الأنظمة القانون

،  إنما عل  61لا تجد لن س ا مُبرً ا م  دا   المنب  القانون  ن س 

أسا  المصلحة العملية أ  السياسية العامة للمشر . فالمسة لية عل  

تقو  عل  مبر  اقتصاد  اجتماع .  - بح -أسا  تحم  التبعية 

 بالتعويض لأ  ذلك يُحق  الك ا   فالقانو  يجع  المتبو  مسة لًا 

عد  تحق  أ كا  م  رغ  عل  الالاجتماعية  الاقتصادية  ذلك 

المسة لية المدنية م   بأ  ضر   ع قة سببية.  مث  ه   
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التبريرا  الت  تأت  م   ا   القانو  تبد  ج ابة م  حي  المبدأ إلا 

أن ا قد تةد  إل  إفرا  الم اهي  القانونية م  مضمون ا،  استبدال ا 

امة الت  تتعدد في ا المعايير  التوج ا  الت  لا ب وض  السياسة الع

 . 62تتس  م  المعايير القانونية الت  تجع  م  الانضبا   التحديد غاية

 أصل النظرية   لثالفرع الثا

يعود أص  نظرية الإسناد ف  ال ق  الإنجليز  إل  مبدأ تقليد   هو 

يسُْأَْ  ع  فالسيد  )s Tort Theory’Master (63نظرية فع  السيد

فع  تابع  لا لأن  ضام  أ  ك ي ، ب  لأ  القانو  يَعدُُّ ال ع  الصاد  

م  التاب  ف  أثنا   دمت  كأن  صاد  م  السيد ن س ، تببيقاً للقاعد : 

"م  استخد  غير  ف  شأ  م  شة ن  عُدَّ فعل  فع  السيد، فالع قة 

 . 64هنا ليست ضماناً أ  ك الة، ب  ع قة نسبة لل ع 

 مةد  ه   النظرية مُعاملة المتبو  ف  مواج ة المضر   باعتبا   

فاعً  أصليًّا للخبأ مت   ق  فع  التاب  دا   حد د الوظي ة أ  أثنا  

.  قد اعتبر القضا   ال ق  ف  القر  65القيا  بما كُل  َ  ب  م  عم 

الماض  أ  مسة لية المتبو  ف  ه   الصو   مسة لية أصلية 

عل  إسناد ال ع ، لا عل  إسناد المسة لية أ  عل  أسا   مةسَّسة

 تحم  التبعة.

 يتض  هنا أ  الإسناد يختل  بشك  جوهر  ع  أسس الك الة 

 الضما   تحم  التبعة بوص  ا مبرً ا  لمسة لية المتبو .  فالك الة 

 الضما  ت ترضا  مسة لًا أصليًّا )التاب (  آ ر ك يً  أ  متضامناً 

ية، ف  حي  الإسناد يجع  كً  م  التاب   المتبو  مسة لي  بص ة تبع

ع  التعويض بص ة أصلية عل  سبي  التضام . أما فكر  تحم  التبعة 

فتستبعد عنصر الخبأ تمامًا ف  جان  المتبو ،  تبر  ذلك بمقتضيا  

السياسة العملية كتضمي  التكالي   الك ا   ف  تو ي  المخا ر أ  

و منب  اقتصاد  اجتماع   ا   نباق عل  التأمي  ضدها،  ه

 .66القانو 

ي الفقه ف  idee de substitutionل نظرية الحلو  رابعالفرع ال

 الفرنسي وهل تقابل نظرية الإسناد؟

ينق  السن و   ع  ال ق  ال رنس  ما اصبل  عل  تسميت  بـ "فكر  

بوص  ا إحد  الأسُس   idee de substitutionالحلو " أ  

.  قد صنَّ  67المبر حة لت سير مسة لية المتبو  ع  أعما  تابعي 

السن و   الحلو  إل  جان  الك الة  النيابة باعتبا ها نظريا  تبُر  

مسة لية المتبو  بوص  ا مسة لية ع  فع  الغير، لا مسة لية ذاتية 

 ف  ح  المتبو .

ب ا كث يرًا م   يشر  السن و   مضمو  نظرية الحلو  عل  نحو يقُر  

منب  الإسناد، م  أن  قر  ف  موض  ساب  م  إلحاق ا بمنب  

المسة لية ع  فع  الغير. فالحلو   فقاً للسن و  ،   فقاً لما نقل  ع  

بعض مصاد  ال ق  ال رنس   ع  محكمة النقض المصرية، يجع  

م  "شخصية التاب  امتداداً لشخصية المتبو ، فما يقترف  التاب  م  

ر المتبو  هو ال   اقترف "، فيسُأ  ع  ال ع  كما لو صد   بأ يعُتب

.  يستش د ل  ا التأصي  بحك  محكمة النقض المصرية الصاد  68من 

م  التقني  المدن   152  ال   قر  أ  الماد  1942مايو  14ف  

القدي  جا   استثناً  م  القاعد  العامة الت  مةدَّاها أ  الملتز  

 ،  أ  أسا  ه ا الاستثنا  هو أ  بالتعويض هو محدث الضر

 .69شخصية المتبو  تتنا   التاب  بحي  يعُتبرا  شخصًا  احداً

 هنا نت   ف  الجملة م  فحو  ه   النظرية كما عرض ا السن و  ، 

بوص  ا تت ق  ف  مُجمل ا م  نظرية الإسناد الإنجليزية، إلا أننا 

بو  مسة لًا ع  نختل  مع  ف  اعتبا  أ  ه   النظرية تجع  المت

اها الحقيق  هو إسناد فع  التاب  إل  المتبو   كأنما فع  غير ، ب  مةدَّ 

ستق  ع  شخصية . فإذا كانت شخصية التاب  لا ت70اصد  من  شخصيًّ 

المتبو ، ب  تعُد امتداداً ل ا، فإ  المسة لية عند   لا تقو  عل  مسا لة 

أسُن دَ إلي  قانونًا، شخص ع  فع  غير ، ب  عل  مسا لت  ع  فع  

 إ  كا  ال   أحدث الضر  ف  الواق  غير . فالنظرية لا تقو  عل  

 .إسناد المسة لية فحس ،  إنما عل  إسناد ال ع  ذات 

 لا نر  ك لك أن  م  الدقي  التعبير ع  تلك ال كر  بـ "الحلو "، لأ  

معن  ه ا الاستعما  قد يخل  بي  معن  الحلو  ف  فق  الالتزاما   

الإسناد ف  مسة لية المتبو . فالحلو  ف  صو ت  ال نية المعر فة 

الوفا ، يظ  مع ا الدي  قا مًا ف   إنما هو   فة قانونية ف  الح  بعد

ذمة المدي ،  ينتق  م  الدا   الأصل  إل  الموف  ال   يح  محل  

 ف  الح  بك  توابع   ضمانات .

ما  تابعي    فقاً لنظرية الإسناد أما ف  سياق مسة لية المتبو  ع  أع

فإ  المتبو  لا يح  مح  المضر    لا يخل   ف  حق ، ب  ي   بدي  

جعل  القانو  مسة لًا عن  ابتداً  تجا  المضر  ،  ذلك عل  سبي  

التضام  م  التاب . فإذا أ ف  المتبو  بكام  التعويض انقض  الدي  

ح  الرجو  عل  تابع  ف  مواج ة المضر  ،  ثبت ل  ف  المقاب  

للقواعد العامة ف  الرجو   -م  حي  المبدأ  -ا يخض   جوعًا دا ليًّ 

بي  المديني  المتضامني ، بقد  نصي  ك   احد من   م  المسة لية، 

 ما ل  يرد نص  اص يقُر    تو يعاً مغايرًا لع   التعويض. 

 م  ث  فإ   ص  ه ا الرجو  بأن  "حلو "  ص  يُ ض  إل  

وي  الم  و   لا يبر  مسة لية المتبو  تجا  المضر  . إذ غاية ما تش

تصل  ل  نظرية الحلو  هو تبرير الخ فة ف  الح  بي  الدا ني ، أ  

الرجو  الدا ل  ف  نباق دي   احد قا   ف  ذمة المدي .  ل لك فإ  

مسة لية المتبو  ع  الضر  ف  مواج ة المضر   لا يمك  ت سيرها 

لحلو ،  إنما عل  أسا  إسناد فع  التاب  إل  المتبو ، عل  أسا  ا

 فيسُأَ  عن  كما لو صد  من  شخصيًّا.

  نقد تأسيس مسؤولية المتبوع في الفقه العربي الثانيالمطلب 

 الحديث

بر  ف  ال ق  العرب  الحدي  عدد م  النظريا  لتبرير مسة لية 

ة لية ع  فع  المتبو  ع  أعما  تابعي ، من ا ما يةكد كون ا مس

ا   ه   الغير،  أ ر  تةكد الببيعة ال اتية لمسة لية المتبو ،  نتن

  :النظريا  عل  النحو الآت

 باعتبارها مسؤولية عن فعل الغير الفرع الأول 

 نظرية النيابة  -أ

ذهبت بعض المحا لا  ال ق ية إل  تبرير مسة لية المتبو  عل  

التصو  فإ  التاب  نا   ع  المتبو  .   فقاً ل  ا 71أسا  فكر  النيابة

ف  تن ي  العم  الموك  إلي ، بحي  ينصرف ك  ما يصد  ع  التاب  

م  قو  أ  فع  إل  المتبو ، عل  غرا  ما يباشر  الوكي  م  

. فالتاب   كي ،  الوكي  لا 72تصرفا  تنُشئ التزامًا ف  ذمة الأصي 

د إ  ادت ، فيسُأَ  ه ا الأ ير يعم  لحساب ،  إنما لحسا  المتبو   يُجس  

ا ينشأ ع  نشا  تابع  م  أضرا   .عم 

 73غير أ  ه ا التبرير لا يستقي  م  نظرية النيابة ف  ال ق  التقليد 

الت  تنصرف إل  التصرفا  القانونية الت  يباشر في ا النا   عمً  

، ف  حي  ت دف أحكا  74باس  الأصي   لحساب  ف  مواج ة الغير

بو  إل  ترتي  المسة لية ع  التعويض نتيجة قو  أ  مسة لية المت

فع  ضا  صاد  ع  التاب ، إذ هو لا يقُدَّ  في ا بوص   نا باً ع  

 . 75المتبو 
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 الضمان/ الكفالة القانونية  - 

ير  جان  م  ال ق   دَّ مسة لية المتبو  ع  أعما  تابعي  إل  نظرية 

. فالأص  76تشريع الضما  أ  الك الة،  ه   الك الة مصد ها نص 

أ  التعويض دي  قا   بص ة أصلية ف  ذمة التاب ،  ك لك فالأص  أ  

الك الة ات اقية  لا تُ رَض عل  الك ي .  م  ذلك فقد جع  القانو  

المتبو  ك يً  للتاب  فيكو  مسة لًا ق ب  المضر   ع  التعويض، 

ف   يستبي  المتبو  بعد ذلك أ  يرج  عل  التاب  بمقدا  ما د

للمضر  .  لا تزا  بعض القواني  المدنية العربية  من ا نظا  

 المعام   المدنية السعود   الإما ات  لا تزا  تةيد ذلك الأسا .

 باعتبار أن المسؤولية بالتعويض مسؤولية أصليةالفرع الثاني  

 نظرية الخطأ المفترض -أ

ة لية م  أقد  النظريا  الت  تبُر  مس 77تعد نظرية الخبأ الم ترض

المتبو ،  تقو  ه   النظرية عل  أ  نسبة الخبأ ف  جان  المتبو  

قوام  تقصير المتبو  ف   قابة التاب   توجي  ، أ  الخبأ ف  

الا تيا .  الافتراض يعن  أ  المضر   ليس بحاجة إل  إثبا  الخبأ 

ف  ح  المتبو . غير أ  ه ا التكيي  لا يُ سر كو  المسة لية تثبت 

متبو   لو است ر   سع  ف  الرقابة أ  ل  يك  ل  د   ف  ف  ح  ال

ا تيا  التاب ، أ  يثبت تلبُّس  بخبأ  قت  قو  الضر ، مما يجع  

"الخبأ الم ترض" أقر  إل  حيلة قانونية لتحقي  الغاية الضمانية 

أقر  م  كون ا تبرير  اقع  سلي . كما أ  الخبأ الم ترض لا ي سر 

لتاب  بكام  التعويض ف  الأنظمة الت  تقُر  ل  إمكانية الرجو  عل  ا

  .78 ذلك الح 

 تحمل التبعة  - 

 تعد نظرية تحمُّ  التبعة أ  المسة لية عل  أسا  المخا ر 

) Enterprise Risk Liability(79  ف  ال ق  الحدي  أ س

الت سيرا  قبولًا للمسة لية الموضوعية بشك  عا   مسة لية المتبو  

تنبل  ف  تبرير مسة لية المتبو  م  مبدأ أ  م  بشك   اص. إذ 

يستعي  بغير  ف  إ ا  عم  تجا   أ  مشر   منظ ، فإن  ينُتج 

 ا  ة م  المخا ر، فيكو  هو الأ ل  بتحم  تبعة الأضرا  الناجمة 

.  تبرير ذلك أ  المتبو  هو الأقد  عل  80ع  تلك المخا ر

إما م   Cost Internalizationامتصاص تكالي  تلك الأضرا  

، فتنتق  81    التأمي  أ  تضمي  المخا ر  ف  سعر المنتجا 

التكل ة إل  م  يست يد م  المنتج أ  الخدمة الت  يقدم ا المتبو  بشك  

 .82مباشر، ف  يتحمل ا المضر   أ  التاب  أ  الخزينة العامة

ا  تعُد ه   النظرية تجا ً ا لإشكالا  نموذ  الخبأ الم ترض ال   بد

متكلَّ اً، كما أن ا تتقدَّ  عل  ت سيرا  النيابة أ  الك الة الشخصية الت  

تستبق  نسبة ال ع  إل  التاب   حد  عل  الرغ  م  أ  المضر   

يتوج  بدعوا  إل  المتبو   حد ، كما أ  المتبو  لا يرج  عاد  عل  

 التاب  بالتعويض ال   دفع  للمضر  . 

 عل  الرغ  م   جاهة نظرية المسة لية المبنية عل  تحم  التبعة، 

إلا أننا نر  أن ا ليست مبنية عل  منب  قانون   الص  إنما عل  

منب  عمل  مصلح . إذ إن ا تقو  عل  إسناد المسة لية ع  

التعويض د   إسناد ال ع  الضا  إل  المتبو ،  عندما ل  تجد تبريرًا 

بأ لجأ  إل  منب  اقتصاد  اجتماع .  ير  ل لك م  منبل  الخ

كثير م  ال ق ا  أ  مث  ه   التبريرا  تصن  ال وض  ف  عل  

 القانو . 

 

  تطبيق نظرية الإسناد على مسؤولية المتبوع في ثالثالمطلب ال

 نظام المعاملات المدنية

ينظر ه ا المبل  ف  موق  مسة لية المتبو  ف  نظا  المعام   

م  النظا ، ث  يد   مد  إمكانية تجا    129 فقا للماد  المدنية 

ضمانية.  يبدأ  ذا   بيعة التكيي  التقليد  ل ا بوص  ا مسة لية

  مسة لية المتبو  أ الت  تقر  ضمناً( 129المبل  بقرا   الماد  )

أقر  ما تكو  إل  ك الة قانونية، ث  ينتق  إل  بح  إمكا  إعاد  

إ ا   بإ ضاع ا إل ية الإسناد بما يسم  تكيي  ا عل  أسا  نظر

 (. 127المسة لية التضامنية المنصوص علي  ف  الماد  )

مسؤولية المتبوع بالتعويض بوصفها كفالة قانونية   الفرع الأول

 129وفقاً للمادة 

م  نظا  المعام   المدنية السعود  ف  فقرت ا  129تقٌر  الماد  

 الثانية مسة لية المتبو  ع  فع  تابع  إذ نصت عل  أ : 

يكو  المتبو  مسة لًا تجا  المتضر  ع  الضر  ال   يحدث  تابع  "

بخبئ  أثنا  تأدية عمل  أ  بسب  ه ا العم ، إذا كانت للمتبو  سلبة 

ا ف  ا تيا  فعلية ف   قابة ال تاب   توجي    لو ل  يك  المتبو  حرًّ

 .تابع "

 قد صن  النظا  مسة لية المتبو  ضم  أحكا  المسة لية ع  فع  

الغير إل  جان  مسة لية متول  الرقابة.  يسُند ه ا النص المسة لية 

ع  التعويض ابتداً  إل  التاب  عل  اعتبا  أ  صاح  ال ع  الضا  

أصلية تجا  المضر  . إلا أ  المُشر  قد فرض يكو  مديناً بص ة 

عل  المتبو  المسة لية بالتعويض ف  مواج ة المضر   عل  سبي  

 الك الة  الضما . 

ث  تأت  ال قر  الثالثة م  الماد  ن س ا لتةكد ه ا المعن  بنص ا عل  

 أن :

لم  أد  التعويض ع  الشخص ال    ق  من  الضر  ح  الرجو  "

 د الت  يكو  في ا ذلك الشخص مسة لًا ع  تعويض علي  ف  الحد

 ."الضر 

 يد  النص عل  أ  ذمة التاب  تظ  مشغولة تجا  المتبو  بالتعويض 

ال   أدا  الأ ير للمضر  ، إذ لو كا  المتبو  مديناً بص ة أصلية 

للمضر   أ  متضامناً م  التاب ، لما كا  بإمكان  الرجو  بكام  

 ل لك فإ  نظا  المعام   المدنية قد اتج  إل  التعويض عل  التاب . 

تأسيس مسة لية المتبو  بالتعويض عل  أسا  الك الة،  ل لك ص  

 اعتبا ها مسة لية ع  فع  الغير،  ليست مسة لية أصلية.

المسؤولية التضامنية بين التابع والمتبوع على أساس   الفرع الثاني

 الإسناد

بديً  لمسة لية المتبو  ع  أعما  تابع  تقُد    نظرية الإسناد أساسًا 

يمُك  أ  يستوعب ا نظا  المعام   المدنية ضم  الإ ا  العا  للماد  

 الت  نصت عل : 127

"إذا تعدد المسة لو  ع  فع  ضا  كانوا متضامني  ف  التزام   

بتعويض الضر ،  تعي  المحكمة نصي  ك  من   ف  التعويض  ف  

 ا ال ص ،  إذا تع   ذلك كانت المسة لية بين   القواعد الوا د  ف  ه

  ."بالتسا  

إذ تقر  ه   الماد  أن  إذا تعدد المسة لو  ع  فع  ضا ، بأ  كا  

الضر  ناشئاً ع  اشتراك أكثر م  شخص ف  إحداث ، تزامناً أ  

تعاقبًا، كا  ك ُّ  احد من   مسة لًا قب  المضر   بالتضام  ع  

.  يكو  للمضر   ف  ه   الحالة أ  يختا  تعويض كام  ه ا الضر 
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ا، ف  يكو  للمضر   شأ  بإعسا  مقاضا  م  يرا  أكثر يساً ا ماليًّ 

بعض المسة لي  ع  دف  نصيب   م  الضر .  عاد  ما يتحم  أكثر 

المسة لي  يساً ا أ  أ فره  تأميناً مسة لية التعويض ع  معظ  أ  

ضما  حصو  المضر   عل   كام  الضر . فالغاية م  ه   الماد 

التعويض ال   يجبرُ ضر  ،  حمايت  م  إعسا  المسة لي  ع  

 ال ع  الضا .

 إذا كا  م اد نظرية الاسناد نسبة ال ع  الضا  الصاد  م  التاب  إل  

 المتبو   كأنما صد  ع  الأ ير شخصيًّاً، فإ  التاب  إذا ا تك  فعً  

  ذلك ال ع  إل  جان  التاب  عل   عفإ  المتبو  يكو  مسة لًا  اضا ًّ 

سبي  التضام . التاب  بحك  مباشرت  لل ع ،  المتبو  بحك  ع قة 

ا لنشا  ا  اقتصاديًّ التبعية الت  تجع  نشا  التاب  امتداداً تنظيميًّ 

سناد فإ   بشك  أكثر  ضوحًا فإن   بنا  عل  نظرية الإالمتبو . 

م  التاب  إل  المتبو ، غد   القانو  إذا أسًند ال ع  الضا  الصاد 

،  ف  ه   مسة لية ك  م  المتبو   التاب  مسة لية أصلية  تضامنية

 اضعة لحك  الماد  تكو  مسة لية ك  م  التاب   المتبو   الحا  فإ 

م  نظا  المعام   المدنية.  ك لك أحكا  الرجو  فإن ا تحُس   127

 ي  ع   التعويض بي   فقاً لما تقُر   الماد  ن س ا م  قواعد تو

ا بالتسا   لتع   تحديد المسة لي  المتعددي ،  يكو  التعويض غالبً 

 نسبة ك   احد من   م  التعويض. 

أ  تكيي  مسة لية المتبو  بوص  ا مسة ليةً - يحق  ه ا التكيي  

 ظي ةً م مةً أ ر   إذ يلُغ  الت رقة التقليدية بي   -ذاتيةً  تضامنيةً 

ة ع  فع  الغير  نظا  المسة لية ال اتية أ  الأصلية. نظا  المسة لي

 م  شأ  إلغا  ه   الت رقة أ  يسُ     جم  مسة لية المتبو  م  

مختل  صو  المسة لية الت  يتعدد في ا المسة لو  ع  ال ع  

الضا ، ضم  إ ا  قانون   احد، هو إ ا  المسة لية التضامنية  فقاً 

  ثنا ية المسة لية ال اتية تبن   (، د   حاجة إل  127للماد  )

 المسة لية ع  فع  الغير. فمسة لية متول  الرقابة،  مسة لية 

المتبو  ع  أعما  تابعي ،  المسة لية ف  حا  الاشتراك أ  التوا ة، 

  بوص  ا ، يمك  جميعاً أ  تُ  َ 83 ك لك المساهمة المدنية التبعية

ك َّ م  ساه  م  غير  ف  تببيقا   مختل ةً لقاعد  عامة قوام ا أ  

إحداث الضر  يسُأ  بالتضام  م  ذلك الغير، ث  يرج  المدينو  

 .المتضامنو  فيما بين  ، ك ٌّ بقد  نصيب  م  الضر 

 Torts يعضد ه ا الاتجا َ ما قر    ال قي    بر  ستي نز ف  كتاب  

and Rights المسة لية ع  فع  الغير"، إذ يرفض ثنا ية" 

،  ير  أ  ه   الت رقة الاصب حية "ة ال اتية أ  الأصليةالمسة لي" 

لا ثمر  ل ا. فالمسألة عند تعدد المسة لي  ع  ال ع  الضا  تد   

حو  فكر  الإسناد  فمت  أجا  القانو  إسناد قو  شخص  أ  فعل  إل  

غير ، فإ  المسة لية لا تكو  مسة ليةً ع  فع  الغير،  إنما مسة ليةٌ 

صو  المسة لية   َّ الشخص ن س .  ل لك فإ  جُ  ذاتية ع  فع 

الموصوفة بأن ا مسة ليةً تبعية أ  "ع  فع  الغير" يمك   د ها إل  

 مظلة  احد  ه  مظلة المسة لية المشتركة للمسة لي  المتعددي 

(Joint Torts)    حي  ينُظر إل  المدع  علي   بوص ،Joint 

Tortfeasors   احد  هو المسة لية ، فتقو  مسة ليت   عل  أسا  

ال اتية، إما ببري  إسناد فع  الغير إلي    كأنما صد  من   شخصياً، 

أ  م      نسبة المساهمة أ  الاشتراك ف  ال ع  الضا  إلي  ،  ذلك 

ع  فعل .  مسة      غير أصل     فاع    د   الحاجة إل  الت رقة ما بي 

مي  تحت مظلة  احد  ، فإ  القو  بتوحيد صو  تعدد المساه م  ث َّ 

  .84يجد ل  أساسًا فق يًا

 

 :الخاتمة

  النتائج

بدأ البح  باستعراض نموذ  المسة لية عل  أسا  الخبأ الشخص   .1

بوص   النموذ  ال   يجسد الأص  ف  المسة لية التقصيرية. ث  تتب  

 تحو  الأنظمة القانونية الحديثة إل  تبن  أحكا  ذا   بيعة ضمانية

عسا  المسة   بالتعويض، ت دف إل  حماية المضر   م   بر إ

 م  أه  تلك الأحكا   ه  مح  ه   الد اسة أحكا  مسة لية المتبو  

ت علي ا مسة لية يَ ن  ع  أعما  تابعي .  ناقش البح  الأسس الت  بُ 

 .المتبو  ف  الأنظمة القانونية الحديثة

 التشريعا  المعاصر  قد قد بدأ البح  بمقدمة تقريرية م ادها أ   .2

للمسة لية التقصيرية  اأساسً عدلت ع  مبدأ المسا لة ال ردية بوص   

لصال  حماية المضر    تمكين  م  التعويض عبر تحمي  الع   

للبرف الأقد  عل  امتصاص تكالي  الحوادث  تو ي  المخا ر أ  

إذ ه  متبو  م  ه ا المبدأ، التأمي  ضدها.  تنبل  أحكا  مسة لية ال

 .الوظي ة الضمانية لأحكا  المسة لية المدنية بصو    اضحة تجسدُ 

صعوبة ف  الأمر إلا أ  التشريعا  العربية  ال ق  قد  جد  ف  بادئ  .3

تبرير مسة لية المتبو  د   التخل  ع  مبدأ المسا لة ال ردية، فلجأ  

إل  تبريرها م      نسبة  بأ م ترض إل  المتبو ،  ذلك قب  أ  

ستقر القضا  م  الناحية العملية عل  الأسا  الموضوع  لمسة لية ي

م  رغ  عل  الالمتبو ،  عل  ه ا الأمر استقر القضا  ال رنس .  

أ  مقتض  المسة لية عل  أسا  تحم  التبعة يجع  المسة لية ع  

  القواني  العربية بص ة أصلية ف  ح  المتبو ، فإ التعويض قا مة

براها مسة لية ع  فع  الغير، لتقر  ح  المتبو  قد استقر  عل  اعت

 .ف  الرجو  عل  التاب  ف  الحد د الت  يكو  في ا مسة لًا 

ث  استعرض البح  اتجا  القضا  ال رنس  إل  اعتبا  مسة لية  .4

المتبو  مسة لية أصلية بالتعويض،  ذلك م      إقرا  حصانة 

 جو  المتبو  قضا ية للتاب  م  دعو  المضر   م  ج ة  دعو  

 .اا أ  سلوكًا جُرميًّ ل  يك   بأ التاب  عمديًّ  م  ج ة أ ر  ما

ث  انتق  البح  إل  نظا  المعام   المدنية السعود  ليبي   أ  الماد   .5

( تقُي  مسة لية المتبو  بالتعويض عل  شر   موضوعية، 129)

 ه   بأ التاب ،  قيا  الراببة الوظي ية،   جود سلبة الرقابة 

التوجي .  م  ذلك فإ  النظا  ل  يُحص  التاب  م  دعو  المضر    

مد ف  إسناد ( تعت129أ  دعو  المتبو .  ل لك فإ  صياغة الماد  )

ل  المتبو  إل  منب  أقر  إل  الك الة م  المسة لية بالتعويض إ

 .منب  المسة لية ال اتية عل  أسا  تحم  التبعة

ال رنس  ال   عد مسة لية المتبو    ل  يخُ  الباح  جاذبية الاتجا  .6

بالتعويض مسة لية قا مة عل  أسا  المخا ر، إلا أ  ه   النظرية 

ت تقر إل  تأصي  يجد أساس  ف  معيا  قانون  منضب ، إذ يقو  تبرير 

مسة لية المتبو  عل  ه ا الأسا  عل  اعتبا ا  عملية كالك ا   ف  

ينضب .  ل لك اتج  البح  تو ي  المخا ر أ  التأمي   هو معيا  لا 

إل  قرا   مسة لية المتبو  ف  ضو  نظرية الإسناد الت  تجد أساس ا 

ف  ال ق  الإنجليز ،  الت  تقُر  أ  فع  التاب   الما كا  ف  نباق 

ا، د إل  المتبو   كأنما صد  من  شخصيًّ الوظي ة أ  بسبب ا، فإن  يسُنَ

غير فعً  ل .  يترت  عل   بواسبة غير  عُدَّ فع  الفم  عم  عمً  

إسناد ال ع  قيا  المسة لية التضامنية ف  ح  التاب   المتبو ، مما 

( الخاصة 127يدُ   مسة لية المتبو  ضم  الإ ا  العا  للماد  )

 .بتعدد المسة لي   التضام 

  البح  أ  إد ا  مسة لية المتبو  ضم  إ ا  المسة لية يَّ   تامًا بَ  .7

ضافة إل  كون  د  تأصيل ا عل  أسا  الإسناد،  إاالتضامنية بعد إع

 :الأ ل  يعت ا فإن  يحق  فا دتي  عمليتي  التكيي  ال   يظُ ر  ب

توحيد الأسا  النظر  للمسة ليا  ذا  الوظي ة الضمانية  يمن  
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 الوظي ية ن س ا تشتت ا تحت مسميا  متباعد  م  أن ا تةد  عمً  

ضب  الرجو  الدا ل   :ة ه  تقوية مركز المضر  ،  الثاني

 . تو ي  ع   التعويض، بدلًا م  ترك  ملتبسًا ب كر  الك الة

 توصيات  ال

 ضا  مسة لية المتبو  إل  الماد  يوص  البح  المنظ  السعود  بإ .1

( م  النظا  بحي  تكو  مسة لية المتبو  مسة لية أصلية 127)

الموضوعية ( عل  تنظي  الشر   129تضامنية، لتقتصر الماد  )

لقيا  مسة لية المتبو ،  ذلك تحت با  مستق  بعنوا  )مسة لية 

 .المتبو  أ  صاح  العم (

ب  ن ه  إل  أبعد م  ذلك لنوص  أ  تكو  تلك الماد  إ اً ا جامعاً  .2

لكافة صو  المسة ليا  المدنية ذا  الوظي ية الضمانية،  ذلك 

لضا  بحي  يكونوا للحالا  الت  يتعدد في ا المسة لو  ع  ال ع  ا

مسة لي  قب  المضر   عل  سبي  التضام .  م  تلك الصو  

    المدن   التحريض التقصير  عل  الإالمسة لية ع  التآمر 

    بواج  الأمانة، أ  الصحيحة، أ  الإعانة عل  الإبالعقود 

 رد لك  صو   ماد  مستقلة ف  نظا  لمساهمة المدنية التبعية، بحي  يُ ا

   المدنية تحدد شر   ا الموضوعية، بحي  يترت  عل  المعام

ثبو  تلك الشر   قيا  مسة لية بي  ال اعلي  المتعديي  عل  سبي  

 .التضام 

 قائمة المراجع

 أولًا  المصادر العربية
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، 11، السنة مجلة كلية القانو  الكويتية العالمية، في القانون المدني

 . 2023(، سبتمبر 44)العدد التسلسل   4العدد 

مسؤولية المنتج البيئية في ضوء أ:كام نظرية عل  محمد ال ت   ،  .10

تحمل التبعة )دراسة مقارنة في القانون المدني العراقي والمصري 
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 .120 (، الماد  2023يونيو 
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 . 1 (، ال قر  2013)الببعة  282للإما ا  العربية المتحد ، الماد  
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2007) ch 5 ('Fault'), pp. 96-102, and ch 6 ('Causation'), pp. 130-

141. 
4 Goldberg, JCP, "The Strict Liability in Fault and the Fault in 

Strict Liability," Fordham Law Review, vol. 84 (2016), pp. 1435–

1465; Justifying Strict Liability, supra note 2, at 260–70.  
5 Kenneth S. Abraham & Catherine M. Sharkey, "The Glaring 

Gap in Tort Theory," Yale Law Journal, vol. 133 (2024), pp. 1-96.  
6  Justifying Strict Liability, supra note 2, at 222: "France is the 

jurisdiction where the protection of victims features most 

prominently." 
  )الماد  1948( لسنة 131جم و ية مصر العربية، القانو  المدن ، القانو   ق  ) 7

(  د لة الإما ا  العربية المتحد ، قانو  المعام   المدنية )الاتحاد (، القانو  174

عودية، نظا  (  المملكة العربية الس313  )الماد  1985( لسنة 5الاتحاد   ق  )

هـ 29/11/1444( بتا يخ 191المعام   المدنية، الصاد  بالمرسو  الملك   ق  ) /

 .(129)الماد  
، الببعة الثالثة، الوسي  ف  شر  القانو  المدن  الجديد .عبدالر اق أحمد السن و    8

  .1188–1176 ، ص 2015منشو ا  الحلب  الحقوقية، لبنا ، 
عدنا  إبراهي  سرحا ، مقا نا  ف  أحكا  المسة لية ع  فع  الغير ف  القانو   9

المدن : ال رنس   العراق   الإما ات ، مجلة كلية القانو  الكويتية العالمية، السنة 

ص  ، 2023هـ، سبتمبر 1445، ص ر 44، العدد التسلسل  4الحادية عشر ، العدد 

132-136. 
  )المادتا  1948( لسنة 131لقانو  المدن ، القانو   ق  )جم و ية مصر العربية، ا 10

(  د لة الإما ا  العربية المتحد ، قانو  المعام   المدنية )الاتحاد (، 175  174

(  المملكة الأ دنية ال اشمية، 313  )الماد  1985( لسنة 5القانو  الاتحاد   ق  )

 .(288ماد    )ال1976( لسنة 43القانو  المدن ، القانو   ق  )
،  ما 313انظر: قانو  المعام   المدنية لد لة الإما ا  العربية المتحد ، الماد   11

استقر علي  قضا  المحكمة الاتحادية العليا بشأ  اشترا  إد ا  التاب  ف  الدعو  

 جوا  تضمي  المتبو  بناً  عل   ل  المضر   م  تقرير ح   جوع  عل  تابع  

، 175  174تعويض )    القانو  المدن  المصر ، المادتا   ف  حد د ما أد ا  م 

اللتا  تقر ا  مسة لية المتبو  ع  أعما  تابع  غير المشر عة  تجيزا  للمضر   

الرجو  عل  المتبو  أ  التاب  أ  كلي ما، م  من  المتبو  ح  الرجو  عل  تابع  بما 

عام   المدنية السعود  م  نظا  الم 129 ف ا  م  تعويض   ك لك تنظ  الماد  

ل  تعويض المضر   م  تمكين  م  الرجو   مسة لية المتبو  ع  أعما  تابع   تحُم 

ل  م  تعويض، نظا  المعام   المدنية، المرسو  الملك   عل  التاب  ف  حد د ما تحم 

 .129 (، الماد  2023يونيو  18) 191 ق   /

  2009لسنة  2العربية المتحد ، البع   ق  أنظر: المحكمة الاتحادية العليا، الإما ا  

 .325234 ، شبكة قواني  الشرق، الرق  المرجع : 2010أكتوبر  18قضا ية، 
 ادف. سيستعم  الل ظا  عل  سبي  التر 12
مقا نا  ف  أحكا  المسة لية ع  فع  الغير ف  القانو   عدنا  إبراهي  سرحا ، 13

 .149-138، مرج  ساب ، المدن 
14  Torts and Rights, supra note 3 , at 243–273 

ف  أحكا  المسة لية ع  فع  الغير ف  القانو   عدنا  إبراهي  سرحا ، مقا نا  15

 .143-142، 118-117، مرج  ساب  ص المدن 

Michael C. Harper ،“Using the Anglo-American Respondeat 

Superior Principle to Assign Responsibility for Worker Statutory 

Benefits and Protections”   ،Washington University Global Studies 

Law Review ،Vol. 18 (2019) ،pp. 182–183. 
المسة لية »انظر عل  سبي  المثا : نظا  المعام   المدنية السعود ، ال ر  الثان   16

، 1948لسنة  131(  القانو  المدن  المصر   ق  129/2، الماد  )«ع  فع  الغير

(  القانو  المدن  الأ دن ، ال ر  174، الماد  )«المسئولية ع  عم  الغير»ضم  

 (  قانو  المعام   المدنية -288/1، الماد  )«المسة لية ع  فع  الغير»الثال  

، ال ر  1951لسنة  40 (  القانو  المدن  العراق   ق   -313/1الإما ات ، الماد  )

 (.219/1، الماد  )«المسة لية ع  عم  الغير»الثان  
17 Priest, G. L. (1991). The modern expansion of tort liability: Its 

sources, its effects, and its reform. Journal of Economic 

Perspectives, 5(3), 31–50.  

18 Justifying Strict Liability, supra note 2, at 243–50. 
 (. مسة لية المنتج البيئية ف  ضو  أحكا  نظرية 2015عل  محمد ال ت   . ) 19

 ال رنس  د اسة مقا نة ف  القانو  المدن  العراق   المصر  “تحم  التبعة 

 .400 –395 (36)1مجلة الكلية الإس مية الجامعة،  .” الانكليز 
20 Justifying Strict Liability, supra note 2, at  174–175, 193; A. C. 

Pigou, The Economics of Welfare (London: Macmillan, 1920), 

158-160. 
، الصاد  بالمرسو  الملك   ق  المملكة العربية السعودية، نظا  المعام   المدنية 21

 (. 127هـ )الماد  29/11/1444(  تا يخ 191) /
22 Torts and Rights, supra note 3, at 248–53. 

عبدالله عمر الخول ، النموذ  القانون  للمساهمة المدنية التبعية: د اسة تأصيلية ف   23

، القانو  الكويتية العالميةمجلة كلية ضو  النظامي  القانونيي  الأمريك   الإنجليز ، 

 .  )بح  مقبو  للنشر(2026
(   القانو  المدن  السو  ، الماد  174انظر: القانو  المدن  المصر ، الماد  ) 24

(   نظا  المعام   288/2 ، /288/1(   القانو  المدن  الأ دن ، الماد  )175)

 - ا تة ف  الصياغة بد جا  مت -(   كل ا تقر  129/2المدنية السعود ، الماد  )

مسة لية المتبو  ع  الضر  ال   يحدث  تابع  إذا صد  ال ع  أثنا  الوظي ة أ  بسبب ا 

م  قيا   اببة التبعية/سلبة الرقابة  التوجي .  يقُا   ب لك القانو  المدن  العراق ، 

خدمة (، إذ يقر  مسة لية المخد  /المستخد  ع  أفعا  المستخدمي  أثنا  ال219الماد  )

م  إجا   دف  المسة لية بإثبا  ب   العناية، د   أ  يصو  عنصر سلبة الرقابة 

 . التوجي  ب ا  التعبير المستعم  ف  النصوص السابقة
المملكة العربية السعودية، نظا  المعام   المدنية، الصاد  بالمرسو  الملك   ق   25

 (.129 هـ )الماد 29/11/1444(  تا يخ 191) /
 .1188–1176و  ، الوسي ، مرج  ساب ، ص السن  26
(  المملكة العربية 163 ، الماد  )1948لسنة  131القانو  المدن  المصر   ق    27

 (.120لمعام   المدنية، الماد  )السعودية، نظا  ا
 .1155-1146الوسي ، مرج  ساب  ص  السن و  ، 28
  إذ يو د اتجا  محكمة النقض إل  تأسيس 1179انظر: المرج  الساب ، ص  29

مظنة » مسة لية المتبو  عل   بأ  قانون    م ترض ف  ا تيا  التاب    قابت ، بوص  ا

المتبو ،  م  ث   لا يقُب  م  المتبو  دفُ   «قانونية تغن  المضر   م  إثبا   بأ

 اية الرقابة،  إنما لا يتخلص م  الضما  إلا المسة لية بإثبا  حس  الا تيا  أ  ك

بن    بأ التاب  أ  بإثبا  سب   أجنب  كالقو  القاهر  أ   بأ المضر   ) م  

 12    نقض مدن  1930ما    27التببيقا  الت  ذكرها السن و  : نقض جنا   

 .(1931نوفمبر 
 .1181-1180المرج  الساب ، ص  30
مجلة القانو  العا  الجزا ر  ع  للمسة لية المدنية، براب  يمينة، التوج  الموضو 31

 .201–200 (: 2021)نوفمبر  02، المجلد الساب ، العدد  المقا  

Neild, S. (2013). Vicarious liability and the employment 

rationale. Victoria University of Wellington Law Review, 44(4), 

707–710  Paula Giliker, Vicarious Liability in Tort: A 

Comparative Perspective (Cambridge Univ. Press 2010). 

p. 1. 
 .1178 و  ، الوسي ، مرج  ساب  ص السن 32
 . 34ساب ، أنظر ال امش المرج  ال 33
 م  القانو  المدن  المصر . 174  الماد 34
النقض المدن  الأ ل    القضا  الإما ات  أ ض  مثا  عل  ه ا الأمر اذ قضت دا ر  35

بمحكمة نقض أبوظب  أ  مسة لية المتبو  ليست مسة لية اشتراك م  التاب  ف  ال ع  

الضا  ال   تسب  في ،  إ  ما مسة لية ع  أدا  الضما  المحكو  ب . كما لا تزا  

مسألة امكانية ا تصا  المتبو  د   التاب  مثا  جد  قضا    فق  .  أنظر، عدنا  

(. مد  جوا  مخاصمة المتبو  د   مخاصمة التاب : تعلي  ٢٠٢٥رحا . )إبراهي  س

المواف   ١٤٤٣ بي  الثان   ١٠عل  حك  محكمة نقض أبوظب  ف  جلست ا بتا يخ 

 .١٨٣-١٥٤(، ١)٣٩مجلة جامعة الإما ا  للبحوث القانونية،  .٢٠٢١/١١/١٦
، «المدن  الجزا ر مراد قجال ، مسة لية المتبو  ع  أعما  تابع  ف  القانو   36

 137المؤلف المادة  )ذكر 112-111، ص 2009، 6، العدد 4مجلة معا ف، المجلد 

من القانون المدني الجزائري والتي تقرر أن المتبوع مسؤول عن التابع لا مسؤول 

معه، فهو ضامن له فيما يخص الوفاء بالتعويضات التي يتحملها بسبب الأضرار 

  عين ما سارت عليه القوانين المدنية العربية كما سبق معنا.(بالغير، وهذا الاتجاه هو 
انظر: المملكة العربية السعودية، نظا  المعام   المدنية السعود ، ال ر  الثان    37

لسنة  131(  القانو  المدن  المصر   ق  129/2"المسة لية ع  فع  الغير"، الماد  )

(  القانو  المدن  الأ دن ، 174  )، ضم  "المسئولية ع  عم  الغير"، الماد1948

 (  قانو  المعام   -288/1ال ر  الثال  "المسة لية ع  فع  الغير"، الماد  )

، 1951لسنة  40 (  القانو  المدن  العراق   ق   -313/1المدنية الإما ات ، الماد  )

 (.219/1، الماد  )ال ر  الثان  "المسة لية ع  عم  الغير"
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  بمقتضا  الك ي  للدا   بأ  ي   بالتزا  عل  المدي  إذا ل  يَ   ب  ك الة عقد يلتز 38

م  نظا  المعام   المدنية، نظا  المعام   المدنية،  578المدي  ن س ، الماد  

 .578 (، الماد  2023يونيو  18) 191المرسو  الملك   ق   /
 .114-108مراد قجال ، مرج  ساب ، ص  39
 )  د  ه   الآ ا  ف  كتا  الوسي  للسن و    غير . 112المرج  الساب ، ص  40

  العربية، م  المراج  ال ق ية،  ه  ف  الواق  استقرا  لآ ا  ال ق ا  ف  فرنسا  الد 

 علي  العم  ف  الواق  القضا  (.  ك لك لما استقر
قضا ية،  ٥٨لسنة  ١٣٠محكمة النقض المصرية )الدا ر  المدنية(، البع   ق   41

، إذ قر   أ  " فا  المتبو  بما قض  علي  ب  م  تعويض ٨/٥/١٩٩٠جلسة 

يترت  علي  حلو  المتبو  مح  المضر   ف  ذا  حق  بخصا ص  … للمضر   

لوفا  ا. ) ير  الباح  أ  ه ا التأصي  يشر  أثر " ما يرد علي  م  دفو …  توابع  

س ر ب ات  ، لكن  لا ي  آلية انتقا  ح  المضر   إل  المتبو  بوص   "حُلولًا" ف  الح 

لأ  نباق   بيعة الراببة الدا لية بي  المتبو   التاب   لا مصد  ح  الرجو  ابتداً  

 ابعاً لحد د ح  المضر    دفوع (.ت -بحك  الحلو -الرجو  يظ  
 .1183السن و  ، الوسي  مرج  ساب  ص  42

43  France, Code civil, art. 1242. 
نو  ا نا  ف  أحكا  المسة لية ع  فع  الغير ف  القامق عدنا  إبراهي  سرحا ، 44

 .146، ص 2023، مرج  ساب ، المدن 
 . 1181-1180الوسي ، مرج  ساب  ص السن و  ،  45
 .1183المرج  الساب ، ص  46
نو  مقا نا  ف  أحكا  المسة لية ع  فع  الغير ف  القاعدنا  إبراهي  سرحا ،  47

 ,Ass. plén., 25 févr. 2000, D. 2000).149 –148، مرج  ساب ، ص المدن 

p. 673, note Ph. Brun). 
 précité: Ass. plén., 14 déc. 2001, arrêt) المرج  الساب ، ص 149 48

Cousin). 
49  Justifying Strict Liability, supra note 2, at 178 (Loss Spreading) 

(referring to Cass. ass. plén., 29 Mar. 1991, Blieck) (“every risk-

generating activity must pay for the losses caused”).   الك   المسبو

 يوض  ف  ال امش ن س الص حة 
50  Id., pp. 177–178 (Loss Spreading) (“the employee has 

immunity from tort claims … unless he acted outside the 

instructions of the employer” 
 . 45  سرحا ، مرج  ساب ، ال امش دنا  إبراهيع 51
. ) ير  الباح  ا  عند تببي  ه ا الاستثنا  تصب  49المرج  الساب ، ص  52

  مسة لية المتبو  مسة لية ع  فع  الغير  ليست مسة لية ذاتية مبنية عل  تحم

 التبعة،  إنما ال دف من ا توفير ضام  أ  ك ي  للتاب (
 119 / عودية، نظا  المعام   المدنية، المرسو  الملك   ق المملكة العربية الس 53

 .129 (، الماد  2023يونيو  18)
ي  مد  جوا  مخاصمة المتبو  د   مخاصمة التاب : تعل»عدنا  إبراهي  سرحا ،  54

مجلة جامعة الإما ا  للبحوث القانونية )كلية عل  حك  محكمة نقض أبو ظب ، 

ً  .172، ص 2025(، ما   39السنة )(، 1، العدد الخاص )القانو (  : انظر أيضا

يد برق  المق)مدن   2008لسنة  549المحكمة الاتحادية العليا )الإما ا (، البع   ق  

  )غير منشو (   البع   ق18/10/2010هيئة عامة، جلسة الاثني   – 2009لسنة  2

)غير منشو (   البع    3/11/2010مدن ، جلسة الأ بعا   2010لسنة  329  289

)غير منشو (.  نصت  29/6/2011إدا  ، جلسة الأ بعا   2011لسنة  194 ق  

 م  قانو  المعام   المدنية الإما ات  عل  أن :  313الماد  

 مبررًا فللقاضي بناءً على طلب المضرور إذا رأىلا يسُأ  أحد ع  فع  غير   م  ذلك 

ق  لأحوا  بأدا  الضما  المحكو  عل  م  أ أ  يلز  أياً م  الآت  ذكره  حس  ا

ل  عل  م   ق   م  كانت -ب ..................................................... :الضر 

ا كا  من  الإضرا  سلبة فعلية ف   قابت   توجي    لو ل  يك  حرًا ف  ا تيا   إذ

لباب   هنا يتض  ا .بب اال ع  الضا  قد صد  م  التاب  ف  حا  تأدية  ظي ت  أ  بس

 الجوا   لإد ا  المتبو  ف  الدعو . 
55  Torts and Rights, supra note 3, at 245. 
56  Id. at 256. 

ر يقو  التآمر المدن  يقو  بشك  جوهر  عل   جود الات اق بي  شخصي  أ  أكث 57

 عل  عم  غير مشر   فإذا ت  ذلك ال ع   ترت  الضر ، عد جمي  أ راف الات اق

مسة لي  بص ة شخصية ع  الضر  ال   باشر  بعض  .  بينما تشتر  المسة لية 

 جود الضا  م  ال اع  الأصل ،  عل  أسا  المساهمة المدنية التبعية  قو  ال ع  

غير  مساعد  جوهرية أ  تشجي  ل  ا ال اع   الأصل  م  توافر العل  بببيعة العم 

 و  جود المشر  ، د   اشترا  ات اق ساب . فال ا ق بي  التآمر  المساهمة المدنية ه

 الات اق أ  عدم . أنظر: 

Restatement (Second) of Torts § 876(a), (b)  Halberstam v. Welch, 

705 F.2d 472 (D.C. Cir. 1983)  Prosser and Keeton on Torts (5th 

ed.)  Clerk & Lindsell on Torts (conspiracy/joint participation)    

OBG Ltd v Allan [2007] UKHL 21  Total Network [2008] UKHL 

19. 

58 Torts and Rights, supra note 3, at 257. 
59  Id.  
60  Id. at 245. 
61 Id. at 257–58. 
62  Id. at 310. 
63 Id. at 259. 
64  Id. at 260. 
65 Id. at 270–71. 
66  Id. at 264. 

 .1177ص السن و   الوسي ، مرج  ساب ،  67
 .1185 -1177المرج  الساب   68
 .1186الساب  المرج   69
ف     د استعما  كلمة " الحلو " ف  ال ق  العرب  بمعن  قري  جدا م  الأسناد 70

 أشا  في  الباح   112بح   احد عل  الأق   هو لمراد قجال ، مرج  ساب ، ص 

 إل  المرج  الآت :

Voir dans le même sens PHILIPPE LETOURNEAU et LOÏC 

CADIET: « …. . le commettant serait responsable parce que le 

préposé prolonge l’activité du commettant, ses agissements 

apparaissent aux yeux des tiers comme ceux du commettant… » 

même ouvrage p 726. 
  قانو  فعبدالله عل  الشبيل ، المسة لية المدنية للمتبو  الناتجة ع  ضر  تابع   71

، العدد اسيةمجلة الباح  ف  العلو  القانونية  السيبنة عُما  ، المعام   المدنية بسل

 .180 (، ص 2020)ديسمبر  04
72 Mark A. Geistfeld, Reformulating Vicarious Liability in Terms 

of Basic Tort Doctrine: The Example of Employer Liability for 

Sexual Assaults in the Workplace, 99 N.Y.U. L. Rev. 578, 585–86 

(2024). 
73 3. Id. at 585. 

   برجس  لي  أحمد الشوابكة، مسة لية27(، ص 1الشبيل ، مرج  ساب  )حاشية  74

 3   ،2ونية، مج المحام  الم نية، مجلة جامعة الزيتونة الأ دنية للد اسا  القان

 .276 (، ص 2021)
75 Samuel Goldberg, Vicarious Liability for Equitable 

Wrongdoing, 48 Melb. U. L. Rev. 42, 49–50 (2024)    Giliker, 

supra note 31, at 4. 
.  نر  م  جانبنا أ  نظا  المعام   1185-1184السن و  ، مرج  ساب ، ص  76

ل  عالمدنية السعود  قد سا  عل  ه ا الن ج إذ أن  يقر  ح  المتبو  ف  الرجو  

  تابعي .
نو  عدنا  إبراهي  سرحا ، مقا نا  ف  أحكا  المسة لية ع  فع  الغير ف  القا 77

 .142المدن ، مرج  ساب ، ص 
   أثير جبا  عل ، ع قة التبعية شر  أساس 232 143-142المرج  الساب ، ص  78

(، 72) ف  مسة لية المتبو  المدنية ع  أعما  تابع ، مجلة الجامعة العراقية، مجلد

 .289 (، ص 2024تشري  الثان /نوفمبر ( )4عدد )

 Joachim Dietrich & Iain Field, Statute and Theories of Vicarious 

Liability, 43(2) 

 Melb. U. L. Rev: 515, 517 (2019); Geistfeld, supra note 72, at 

578, 578–79. 
79K. R., Responsabilité du fait d’autrui : bref rappel, DALLOZ 

ÉTUDIANT (Apr. 12, 2011), under “Références,” s.v. “Préposé,” 

https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-du-

fait-dautrui-bref-

rappel/h/c2af2b15f3680128570b7c97d7d2fbc7.html.  
 .1183و  ، الوسي ، مرج  ساب ، ص السن  80

81 W. Neyers, A Theory of Vicarious Liability, 43 Alberta L. Rev. 

287 (2005): 296–301.  
82  Robert J. Pushaw Jr., “The Original Understanding of Strict 

Products Liability and Enterprise Liability,” Yale Journal on 

Regulation 42 (2025): 1181, 1186. 
وهرية جالمساهمة المدنية التبعية نظا  قانون   اص يسم  بمقاضا  م  قد  مساعد   83

ر بحثنا: لل اع  الأصل  ال   باشر ال ع  الضا  بن س ،  للمزيد حو  ذلك النظا ، أنظ

الد ل   عبدالله عمر الخول ، الإ ا  القانون  للمسة لية المدنية ع   عاية الإ ها 

ر  اسة مقا نة بي  نظام  المسة لية التقصيرية المباشف  القانو  الأمريك : د 

-246، الحقوق للبحوث القانونية  الاقتصادية  المسة لية بالمساهمة التبعية، مجلة

316 (2018 )1 
84 Torts and Rights, supra note 3, at 245–46, 257, 276  

 

 

https://doi.org/10.69513/jnfls.v3.i1.a2
mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-du-fait-dautrui-bref-rappel/h/c2af2b15f3680128570b7c97d7d2fbc7.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-du-fait-dautrui-bref-rappel/h/c2af2b15f3680128570b7c97d7d2fbc7.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-du-fait-dautrui-bref-rappel/h/c2af2b15f3680128570b7c97d7d2fbc7.html

	النتائج:
	التوصيات:
	قائمة المراجع
	أولًا: المصادر العربية
	أ- التشريعات
	ب- الأحكام القضائية
	ج- المراجع العربية (مرتبة أبجديًا)


	References
	First: Arabic Sources
	A. Legislation
	B. Judicial Decisions
	C. Arabic References (Arranged Alphabetically)
	ثانيًا: المصادر الأجنبية (Foreign Sources)



